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  شكر و تقدیر

الحات فبفضل االله و توفیقه ما الحمد الله الذي تتم بنعمته الص,اللهم لك الحمد و لك الشكر

فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضیت ولك الحمد بعد صل لهاته اللحظات نل اكن

للأستاذ المشرف عن هذا  شكرالتقدم بجزیل نمن لا یشكر الناس لا یشكر االله  و.  الرضى

  : الأستاذالعمل 

  "فریجة محمد هشام" 

شكره على صبره وجهده المبذول و نصائحه القیمة و حسن معاملته سنوات تدریسه أو أثناء ن

  .إشرافه على هذا العمل 

 أو قریب حتى ولو بكلمة طیبةو نشكر كل من مد لنا ید العون سواء من بعید 
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 إهداء

  إلى من أنجباني و كان لهما الفضل بعد االله فیما أنا علیه الیوم

  إلى والدي الكریمان

  و عائلتي حفظهم االله و كل من كان سندا لي من إخوة و أخوات و أصدقاء

  :كما أتقدم بجزیل الشكر و الثناء لأستاذي 

  " بن حلیمة إبراهیم" 

نصائحه القیمة و تفانیه في تقدیم ید العون محبة و دون ملل فقد كان نعم الأستاذ و على 

  .نعم الأخ و الناصح و المعلم 

 

                                                                         

 "إسحاق"                                                                           
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  إهداء

  أحمد االله على توفیقه لي وأن بلغني هذه اللحظة الغالیة    

 مخرج النور بعد الظلام أحمده ربي رزقني حسن المسیر كلمات شكر                      

  وامتنان لمن كانوا لنا مثل الشموع في اللیالي المظلمات

إلى التاج الذي أفتخر رمز العطاء أبي إلى أعظم ما أقدر إلى الذي سهر على راحتي، 

  الغالي رعاه االله

  صاحبة البیت الدافئ والعین الساهرة والقلب الحنون، أعظم نعمة من االله أمي حفظها االله

وروح أجدادي " رقیة"جدتي الغالیة  إلى من هم أغلي من عمري و بلسم قلبي أخواتي وإخوتي

 ... محبة إلى جمیع الأصدقاء والزملاءالذین أكن لهم أسمي عبارات ال رحمهم االله 

  وأساتذتي الذین رافقوني طوال مشواري الدراسي وكل شخص وقف إلى جانبي

  وشكرا

                                                                            "  مریم"

  

  

  

  



  مقدمة

  ح
 

  :                                                                                مقدمة

عرف المجتمع الدولي الكثیر من الحروب التي زرعت الرعب في قلوب الأجیال      

من فظاعة القتل والتعذیب والإبادة والتخریب، فظهرت الحاجة المتعاقبة، فعانت المجتمعات 

لوضع نوع من القواعد التي یتعین مراعاتها أثناء النزاعات المسلحة، كما أن ظاهرة الحروب 

عجلت في ظهور مبادئ قانونیة وقیم إنسانیة مشتركة تستند على ضرورة حمایة الإنسان 

أصبح هذا الأخیر مسؤولا جنائیا  حیث قانون الدوللوكرامته، وبعدها تعززت مكانة الفرد في ا

  .الدوليعلى المستوى 

ومن الموضوعات الرئیسیة للقانون الدولي الجنائي، هي المسؤولیة الجنائیة الدولیة       

للفرد من أهم الركائز القانونیة لتوقیع العقاب على الجناة واحالتهم إلى القضاء الجنائي 

لقانوني للمسؤولیة الجنائیة الدولیة للإفراد یؤدي ذلك إلى التجسید الدولي وبمعرفة الإطار ا

الفعلي لها على الصعید الدولي، ولقد كانت معاهدة فرساي البنیة الأولى نحو تجسید 

المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد على الصعید الدولي لانتهاكه قواعد وأعراف الحرب حیث أنه 

لفقه الدولي، مجرد موضوع لا شخص من أشخاص القانون قبل ذلك كان الفرد في منظور ا

        .ي لالدو 

مر المجتمع الدولي بعدة تجارب في مجال تثبیت المسؤولیة الجنائیة، وفرض العقوبة       

الجزائیة على مقترفي الجرائم الدولیة، وذلك بغض النظر عن نوعیة الوظیفة التي یمارسها 

ة الحرب العالمیة الأولى فكرة ضرورة إنشاء محكمة جنائیة وبرزت غدا. مقترفو هذه الجرائم

دولیة، إلا أن هذه الفكرة لم تتبلور ولم تكرس في الواقع العملي، وذلك إلى غایة الحرب 

العالمیة الثانیة حیث تم إنشاء محكمتي نورمبورغ وطوكیو وإزاء الجرائم البشعة التي وقعت 

محكمتان الخاصتان بیوغسلافیا وبرواندا بعدها في كل من یوغسلافیا ورواندا، أنشئت ال



  مقدمة

  خ
 

جاءت المحكمة الجنائیة الدولیة كخلاصة أو مرحلة أخیرة من مراحل تطور القضاء الجنائي 

  .الدولي

 : أهمیة الدراسة 

یكتسب موضوع المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد أهمیة الموضوعات الساعة الرئیسیة       

القواعد القانونیة الجنائیة في هذا المضمار من أهم الضوابط وأنفعها في الوقت الراهن، تعتبر 

لمصالح الإنسانیة، كما تعود كذلك الأهمیة إلى إنشاء المجتمع الدولي افي صون القیم و 

لمحاكم جنائیة دولیة في نهایة القرن الماضي خاصتین بملاحقة المسؤولین عن الانتهاكات 

من یوغسلافیا ورواندا  انطلاقاي التي ارتكبت في حق البشریة الجسیمة للقانون الدولي الإنسان

        .الدولیةالى المحكمة الجنائیة 

   :الدراسةالصعوبة المواجهة في  -

 ومتابعةالدولیة  الاتفاقیاتإن الباحث في هذا الموضوع وجب علیه العودة إلى      

 وهذاالصادرة عن القضاء الدولي  الرجوع إلى الأحكام وكذلكفقهاء القانون الدولي  اجتهادات

المتخصصة في هذا الموضوع  والمراجععائد إلى أهم صعوبة واجهتنا وهي ندرة المصادر 

وفرة المراجع العامة الغیر متخصصة بكثرة ما  وكذلكلحداثة القضاء الدولي الجنائي  وهذا

                .المعلومات وتصنیفصعب من تجمیع 

                                                           :أهداف الدراسة-

یتم توضیح أحكام المسؤولیة الجنائیة للأفراد طبقا للقانون الدولي الجنائي في تكریس       

وإقرار المسؤولیة الجنائیة وإنهاء فلسفة الإفلات من العقاب للمجرمین الدولیین الذین یرتكبون 

علیها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة ولتحقیق أهداف جرائم دولیة من المنصوص 

  .الدولیةالقانون الدولي والعدالة الجنائیة 



  مقدمة

  د
 

  :                                                              أسباب اختیار الموضوع -

مدى تطبیقاته و  الرغبة الذاتیة في دراسة موضوع القانون الدولي الجنائي: الأسباب الذاتیة- 

                                                                  .نظرا للأحداث والصراعات العالمیة موضوع الساعةكونه  وكذلك لمبدأ المسؤولیة الفردیة

ومدى تطبیقاتها الدولیة للفرد معرفة مراحل تطور المسؤولیة الجنائیة : الأسباب الموضوعیة-

  .الدولیةفي الممارسات 

  : منهجیة البحث -

تم الاعتماد على مناهج علمیة تتكامل فیما بینها المنهج التاریخي یمثل مراحل تطور -     

المسؤولیة الجنائیة للفرد قبل وبعد الحرب العالمیة الثانیة واعتمادها على وقائع دولیة من 

تعانة بالمنهج التحلیلي الذي یهدف الى تحلیل موقف الفقه الوثائق التاریخیة، وكذلك تم الاس

الدولي ومختلف قرارات وأحكام المحاكم الدولیة وأیضا الاتفاقیات الدولیة والمعاهدات 

  .                       المنصوصة في هذا الشأن

  : إشكالیة الموضوع -

ما هو المنظور  :هيعنها  والإجابةالتي حاولنا في موضوع بحثنا مناقشتها  شكالیهالإ      

  یة؟مالتجریوكیف جسدتها النصوص  وتطورهاالفقهي الدولي للمسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد 

وماهي أبرز الممارسات والتطبیقات العملیة لمبدأ المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد  -

    الدولیة؟م والإجراءات المتبعة في حالة ثبوت المسؤولیة في مختلف المحاك

   :فصلینوللإجابة على الإشكالیة المطروحة تم تقسیم هذه الدراسة الى 

إلى  وینقسم الثانیة،المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد قبل الحرب العالمیة : الفصل الأول

موقف الفقه الدولي من مبدأ المسؤولیة الجنائیة للفرد ثم المبحث  :الأولالمبحث  :مبحثین

  .ي كان حول المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد في القانون الدوليالثاني الذ



  مقدمة

  ذ
 

كذلك ینقسم إلى  الثانیة،المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد بعد الحرب العالمیة : الفصل الثاني

مبحثین في المبحث الأول تناولنا تصنیف الجریمة الدولیة ثم في المبحث الثاني تم التطرق 

  .الباردةالحرب  انتهاءمبدأ المسؤولیة الجنائیة للفرد بعد إلى 

  . ة ومجموعة ممن النتائج والتوصیاتوانهیت الدراسة بخاتم
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  الفصل الأول

المسؤولیة الجنائیة الدولیة 

لفرد قبل الحرب العالمیة ل

  .الثانیة
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  :المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد قبل الحرب العالمیة الثانیة: الفصل الأول

للفرد قبل الحرب العالمیة الثانیة وفقا لقواعد القانون المسؤولیة الجنائیة الدولیة    

التقلیدي التي تعود إلى التاریخ المصري القدیم متمثلا في أسلوب إبعاد وقد عرفت الحضارة 

ملك بوذا كما جرت محاكمات مماثلة في الحضارة الرومانیة " سید یزیان" البابلیة محاكمة 

ن في أوروبا أما الثانیة فكانت في إقلیم الراین أما في العصر الحدیث فقد عُقدت محاكمتا

  .)1( 9197سنة 

یرى ستیفن أثارتني أن محاكمة یترفون هاج نباخ التي قضت بالحكم علیه بالإعدام    

  .)2(هي أول محاكمة حقیقیة على جرائم الحرب 

 وبعد القبض على نابلیون للمرة الثانیة من قبل إنجلترا قضت بشنقه إلا أن عدم وجود  

محكمة جنائیة دولیة آنذاك وعدم توفر قاعدة دولیة جنائیة تُجرم حرب الاعتداء أیضا أدى 

إلى الاتفاق على نفي نابلیون إلى جزیرة صانت هیلین، ووضعه في السجن وهذا ما تم 

  .)3(فعلا

كذلك فإن الجهود التي بذلها رئیس اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر غوستاف منوییه،    

 1864أسهمت بدور كبیر في هذا الإطار، فقد دعا منوییه ونتیجة لافتقار جنیف عام 

  .للعقوبات الواجبة عند خرق أحكام

الحرب عالمیة هذا فنتناول في هذا الفصل المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد قبل  علىو       

  :الثانیة وبناءا على ما تقدم نعالج هذه المسائل في مبحثین وهما كالتالي

  .موقف الفقه الدولي من مبدأ المسؤولیة الجنائیة للفرد: المبحث الأول

  .المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد في القانون الدولي: المبحث الثاني

 

                                                           
  .403ص  ،2013، 32 للفرد، العددالمسؤولیة الدولیة  ،لخداريعبد المجید / ، أزورقي الطاهر – )1(
دولیة، دار الجامعة القانون الدولي الجنائي، دراسة النظریة العامة للجریمة الالغني، محمد عبد المنعم عبد . د -  )2(

   282 ص ،2008،الجدیدة، مصر
محمود شریف بسیوني، المحكمة الجنائیة الدولیة ونظامها الاساسي مع دراسة لتاریخ لجان التحقیق الدولیة والمحاكم  -  )3(

  .8، ص2002 ، القاهرة،الثالثةالطبعة  العربیة، النهضةالجنائیة الدولیة، دار 
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  .من مبدأ المسؤولیة الجنائیة للفرد موقف الفقه القانوني الدولي: المبحث الأول

نتطرق في هذا المبحث عن آراء ومذاهب المسؤولیة الدولیة حول إسناد المسؤولیة    

الجنائیة للفرد وینقسم الفقه إلى الفقه المعاصر والفقه التقلیدي هناك من ینكر المسؤولیة 

ة ونحاول تسلیط الضوء على وهناك من یؤید فكره المسؤولیة الجنائیة الدولیالجنائیة للدولة 

كافة الجوانب ناطق وشروط المسؤولیة الجنائیة الدولیة التطرق إلى كافة درس الفقهیة 

  :وضوابط ومن هذا المنطلق نقسم البحث إلى مطلبین

  ماهیة المسؤولیة الجنائیة للفرد  :الأولالمطلب  -         

  المسؤولیة الجنائیةآراء فقهاء القانون في  :الثانيالمطلب  -       

  

  ماهیة المسؤولیة الجنائیة الدولیة الفرد: المطلب الأول

 عرفت المسؤولیة الدولیة بعدة تعاریف من قبل الفقهاء القانون الدولي، 

تسأل الدولة عن كل فعل قناع امتناع یتنافى مع  :تعریف معهد القانون الدولي

   . )1(التزاماتها الدولیة أین كانت سلطه الدولة التي أتته تأسیسیة كانت أو قضائیة أو تنفیذ 

وتعني أیضا یتحمل الشخص الطبیعي نتائج افعاله غیر المشروعة التي ارتكبها، وهو 

مدرك لمعانیها وتوقیع الجزاء علیه، وحمل الانسان تبعة الجریمة معناه محاسبته علیها، أي 

  . )2(مطالبته قانونا بتحمل الآثار الضارة الخطیرة وتقدیمه للمحاسبة والعقوبة 

ة في القانون الدولي لا تختلف كثیرا عن مفهوم واساس ومسؤولیة الفرد الجنائی

   )3( .المسؤولیة في القانون الجنائي الوطني

  

  

  
                                                           

  .        28ص، 2005الدولي الجنائي، الطبعة الثانیة، الكویت،  نالشعري، القانو خالد طعمة صعفك - )1( 
 20، ص2009موسى بشارة، المسؤولیة الجنائیة للفرد، دار الهومة، الجزائر، دأحم. د- )2(

  
علي عبد القادر القهوجي، قانون العقوبات، القسم العام نظریة الجریمة والمسؤولیة الجنائیة، الدار الجامعة، القاهرة  - )3(

  .578، ص2000،
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 ":نیر"تعریف لجنه التحكیم في قضیة  -

تحمل الدولة المسؤولیة الدولیة إذا فشل أحد أعضاء هیئتها في تنفیذ الالتزامات 

المسؤولیة  وأموال الأجانب في إقلیمهاالدولیة الملقاة على عاتق الدولة سبب ضررا لأشخاص 

  .)1(الدولیة تعني الواجب أداء تعویض الذي ینتج عن الفشل في الإذعان الالتزامات الدولیة

   :محمد حافظ غانم/ "تعریف الأستاذ الدكتور -

المسؤولیة الدولیة تترتب من قبل الدولة من قبل أي من الأشخاص القانون الدولي إذا 

ما أتى ذلك الشخص أمر یستوجب المؤاخذة وفقا لمبادئ والقواعد القانونیة السائدة في 

  المجتمع الدولي 

 :"روسو"تعریف الفقیه -

مشروع وفقا  وضع قانوني بمختبر تلتزم الدولة المنسوب إلیها ارتكاب عمل غیر -

ومن خلال استعراضنا  )2(لقانون الدولي لتعویض الدولة التي وقع هذا العمل في مواجهتها

بتعاریف المسؤولیة الدولیة سنتطرق إلى معرفه ماهیة المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد لنشا 

باسم على عاتق ممثلي الدولة سواء كانوا سیاسیین أو عسكریین الذین یرتكبون جرائمهم 

الدولة أو أي شخص من أشخاص انتهاكات للقانون الدولي الإنساني أثناء تنفیذهم لأعمال 

 .)3(الحربیة وإدارتها

كذلك یقصد بالمسؤولیة الجنائیة الدولیة مسائلة دولة ما عند ارتكابها فعلا یعتبره  -     

ولي وإمكان القانون الدولي جریمة دولیه ویخل بمصلحه أساسیه من صالح المجتمع الد

 .معاقبتها من قبل المجتمع الدولي

ینبغي التأكید على أن الجریمة الدولیة لا یمكن أن تصدر إلا من شخص طبیعي أي  -     

من فرد أو مجموعه من الأفراد وهؤلاء یعملون لحساب دوله أو لمصلحتها فهي أي جریمة 

بإرادة متجهه إلى إحداث الدولیة لا یمكن أن تنهض إلا من خلال فعل أو سلوك إرادي و 

الفعل المجرد وصولا إلى تحقیق النتیجة الإجرامیة وعلى هذا فقد عرفها جانب الفقه لأنها 

                                                           
  .28صالقانون الجنائي الدولي، مرجع سابق،  خالد طعمة صعفك الشعري،  -  )1(
  .29ص  ،نفسه السابقالمرجع  -  )2(
  .11ص 2001الأولى، النهضة العربیة،  الطبعة ،الحرعوض رمزي، المسؤولیة الجنائیة الفردیة من المجتمع  -  )3(
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سلوك إرادي معتمد في الغالب یصدر عن شخص طبیعي أو مجموعه من أشخاص 

لحسابهم الخاص أو لحساب الدولة أو بمساعده ورضاء وتشجیع منها یمثل اعتداء على 

یولیها القانون الدولي الجنائي ویحرص على معاقبه مقترفیها وأنها جریمة  مصلحه دولیه

من  19عمدیه بطبیعتها ومسؤولیة مرتكبها وأهلیتها إلا إذا أثبتت العكس وقد عرفت المادة 

مشاكل الفعل غیر مشروع دولیا جریمة دولیه ینجم  :مشروع المسؤولیة الدولیة كریمة بالقول

اما هو من علو بالنسبة لصیانه مصالح اساسیه للمجتمع الدولي حیث عن انتهاك الدولة التز 

فقد تطور مفهوم المسؤولیة الجنائیة  )1(یعترف هذا المجتمع بان انتهاكه یشكل جریمة دولیه

من خلال تطور القانون الدولي قد بدا فیه الفرد یمارس حقوقا جدیده ویلعب دورا في تقریر 

هذا المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد لعبت دور الرادع لتطبیق الكثیر من الامور الدولیة من 

  . قواعد القانون الدولي الجنائي

ویعني ایضا ان یتحمل الطبیعي نتائج افعاله غیر المشروعة ارتكبها مدرك لمعانیها 

وتوقیع الجزاء علیه وتحمل الإنسان تبعة الجریمة معنى محاسبته علیها مطالبته قانونیا حمل 

الاثار الضارة للمحاسبة والعقوبة، ولكن البحث في الجریمة سابق على البحث في المسؤولیة 

في الجریمة سابق عن البحث على تحدید الجزاء والعقوبات الجنائیة المرتكبة عنها والبحث 
)2(. 

ومن ضوابط المسؤولیة الفردیة المسؤولیة وجه عام هي حاله الشخص الذي ارتكب 

امرا یستوجب المساءلة والقانون هو الذي یقرر المساءلة في حاله القانونیة وذلك اشتراطه 

بعدم المشروعیة والجزاء قد یكون عقوبة توقع بحق التفاعل  الجزاء لمن یأتي تصرفا یوسمه

فتنعقد مسؤولیته الجنائیة اذا كان قد بتصرفه غیر المشروع مصلحه عامه وقد تنعقد 

مسؤولیته الشخص المدنیة في حاله ما ان یلتزم الفاعل قانونیا بالتعویض اضرار للغیر 

كلتا حالتي المسؤولیة یكون  بخطئه اذا مس بتصرفه غیر المشروع مصلحه خاصه وفي

شخص الالتزام نفسه الشخص المسؤولیة یدعي هذا النمط من انماط المسؤولیة بالمسؤولیة 

                                                           
  ).2012( 89العدد جالخلی مجلةهشام بشیر، مفهوم المسؤولیة الجنائیة الدولیة، . د -  )1(

  . 19ص  ،1984، دمشق،الطبعة الأولىر، دار الجیل والنش ،مبادئ القانون الدولیة في السلم والحرب، إحسان هندي -  )2(
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تأخذ المسؤولیة شكل المسؤولیة عن عمل الغیر ویقوم هذا الوجه من اوجه  )1(الفردیة

في  المسؤولیة ازاء توافر علاقه قانونیه بین مرتكب الجرم وبین الشخص المسؤول كما

مسؤولیه التابع عن اعمال المتبوع في القانون المدني وفي هذه الحالة لا یسأل الفرد لكونه 

اقترف الجرم او اشترك في اقترافه بل یسأل قانونا عن الجرم بحكم انتمائه الى وحدة 

الخ إذا یوجه الجزاء الى اشخاص لیس .... اجتماعیه معینه كالعائلة الجمعیة القبیلة الدولة

اي مساهمه في الجرم الواقع وبذلك یختلف الشخص الالتزام القانوني عن شخص لهم 

 .هذا النمط من انماط المسؤولیة الاجتماعیة ، ویدعىالمسؤولیة

لقد كانت المسؤولیة الجماعیة من سمات النظام القانوني البدائي لكون الثأر هو  

یتجزأ من الجماعة بحیث ان  الجزاء المقبول في ذلك المجتمع ولان الفرد یعتبر جزءا لا

الجریمة التي یرتكبها الفرد تثیر المسؤولیة الجماعیة لقبیلته بأكملها وذلك طبقا للأعراف 

   )2(القبلیة السائدة انا ذاك

  : شروط المسؤولیة الدولیة -

أن نظام القانون الدولي كأي نظام قانوني آخر یفرض التزامات قانونیة واجبة النفاذ  -

أشخاصه، ویتحمل شخص القانون الدولي تبعة عدم الوفاء بالتزاماته الدولیة، وذلك على 

  .بترتیب مسؤولیته الدولیة

وقد سار القضاء الدولي على تأكید المسؤولیة الدولیة في كثیر من قراراته، كما  -

ة جاء النص علیها في وثائق دولیة الأمر الذي یمكن اعتبارها قد دخلت ضمن المبادئ العام

للقانون الدولي، لذلك یمكن تعریف المسؤولیة الدولیة بأنها الأثر المترتب على قیام أحد 

  أشخاص القانون الدولي

  :وحتى تتحقق المسؤولیة الجنائیة الدولیة فلابد هناك من شروط یجب توفرها وهي -

الجریمة أن تكون هناك جریمة قد وقعت، وأن تستوفي جمیع أركانها، وأن الشخص الذي أتى 

  .خاضعا للقانون الجنائي

                                                           
 ،الإسكندریة ،منشأة المعارف ،نجاة احمد إبراهیم، المسؤولیة الدولیة عن انتهاك قواعد القانون الدولي الأساسي. د -  )1(

  .323ص  ،2009

   327المرجع نفسه، ص نجاة احمدِ ابراهیم، . د – )2(
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مناط المسؤولیة الجنائیة الذي یعني الأهلیة الجنائیة، وهي الأساس فیها وتعني  -      

  .التمییز وحریة الاختیار

محل المسؤولیة الجنائیة، الرأي السائد في الفقه والقضاء والقوانین الوضعیة  -       

والشریعة الإسلامیة، هو أن الانسان وحده هو محل المسؤولیة الجنائیة، لأنه هو الكائن 

    .)1(الوحید الذي یفهم النصوص والقواعد القانونیة التي تخاطبه 

   :نطاق المسؤولیة الفردیة -

لم تصل الجماعة الدولیة في بنائها القانوني المرحلة التي وصلتها الجماعة الوطنیة  -     

فالقانون الدولي لا یزال نظامیا قانونیا بدائیا یتمیز بضعف السلطات التي تتولى تنفیذ قواعده 

وإیقاع الجزاء بمنتهكیها وهذا الضعف أثر بدوره على الجزاء فلا توجد فیه جزاءات عامة ولا 

ة عامة أو تقنیات للأجزاء، فلا ریب أن یصطبغ نظام المسؤولیة بصبغة عدم انتظام نظری

قواعد الجزاء فیه یتمیز نظام المسؤولیة الدولیة بمرحلة النمو في الوقت الحاضر، وهذا أدى 

إلى شیوع مبدأ المسؤولیة الجماعیة في القانون الدولي شأنه في ذلك شأن القانون الوطني في 

  .)2(دائیة من تطوره المراحل الب

كما أن الأمور المسلم بها هو أن الدولة تعد من أشخاص القانون الدولي الرئیسیة،  -   

وما هي إلا افتراض قانوني بررته اعتبارات من الحقوق وفرض الالتزامات على ذلك الكیان 

 .طبقا للقانون الدولي

ارتكاب الجرائم الدولیة باسم  ویتبین من هذا أن الأشخاص الطبیعیین المسئولین عن -     

  .)3( المناسبةالدولة یتعرضون للمساءلة وتوقع علیهم العقوبات 

  

  

 

                                                           
، رسالة الدكتوراه في القانون الدولي، مقدمة في جرائم الإبادة الجماعیة ضد الشعب يعبد العزیز العشراو . د- )1 ( 

                                                    263،ص1995، جامعة الجزائر، معهد الحقوق والعلوم الإداریة،1967الفلسطیني في الأراضي المحتلة عام 
  .                                18موسى بشارة، المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد، مرجع سابق، ص دأحم. د- )2(
                               18صمرجع السابق نفسه، - )3( 
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  .آراء فقهاء القانون في المسؤولیة الجنائیة للفرد: المطلب الثاني

آراء فقهاء القانون في المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد إن موضوع المسؤولیة الدولیة متشعب  

  : مذهبینوانقسم الفقه الدولي إلى  إلى عدة آراء

  :المذهب الأول

و " تربیل"نجد إنكار المسؤولیة الدولیة الجنائیة تهب أنصار هذا الاتجاه وعلى رأسهم       

إلى إنكار فكرة المسؤولیة الدولیة الجنائیة على اعتبار أن القانون الدولي ینظم " أنزي لوتي"

ل فقط ول یعتبر الفرد شخصا من أشخاص القانون العلاقات بمعنى أنه یهتم بشؤون الدو 

  .الدولي

ویبرر أنصار هذا الاتجاه أیضا رأیهم على أساس أنه من الاستحالة بمكان أن نتصور       

خضوع الدولة لعقوبات جزائیة ناتجة عن تصرفاتها وفي هذا الصدد ذهب الفقیه الإیطالي 

قانون الدولي، بمعنى الالتزامات التي إلى القول إن الأفراد هم أشخاص ال" أنزي لوتي"

یفرضها القانون الدولي تقع على عاتق الدول ولا علاقة لها بالأفراد، الشيء الذي یستوجب 

  . قیام المسؤولیة المدنیة في حق الدولة في حالة وقوع أي إخلال منها

ادة ركن أساسي وكذلك یرى انعدام المسؤولیة الجنائیة الدولیة للدولة على أساس أن الإر      

في المسؤولیة الجنائیة، وهي تنعدم في حالة الدولة باعتبارها شخصا معنویا في حین أنها 

تثبت في حق الشخص الطبیعي ونجد أن القانون الدولي یترب على الفرد واجبات ویمنحه 

  .)1(حقوق كعدم الاتجار بالرقیق وعلیه فإنه یسأل

یتعارض مع مبدأ السیادة فإقرار المسؤولیة الجنائیة هنا أن القول بمسؤولیة الدولة جنائیا      

یتبع إقرار وجود سلطة علیا فوق الدول، أو تسلیم بحق الدول الأخرى المتضررة في فرض أو 

  .توقیع العقاب الدولة المسؤولة

كذلك أن الدولة شخص معنوي مجازي أو وهمي وأن المجسد له هو الشخص  

خیر هو المسؤول عن أفعاله محل التجریم، وأنه من غیر الطبیعي وبالتالي یكون هذا الأ

المعقول محو جرم ممثلي الدولة الذین ارتكبوا الفعل الإجرامي فالإدارة الجنائیة توافرت لدیهم 

                                                           
  بشیر، مرجع سابق مهشا. د – )1(
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وهم محل خطورة على المجتمع الدولي، لأن الحكام لم یأتوا لتحقیق المصالح العام للدولة في 

فقط الداخلي بل والدولي أیضا ارتكاب الأفعال محل ضوء احترام النظام القانوني لیس 

التجریم الدولي تتنافى مع مهمتهم هذه وبالتلى یتعین معاقبتهم، وهكذا فإنه تبعا للتطورات 

الحدیثة في القانون الدولي المعاصر یذهب إلى أبعد من ذلك بتقریر المسؤولیة الدولیة 

للمصالح العلیا في المجتمع الدولي وهذا ماما الجنائیة للفرد عن الأفعال التي تشكل انتهاكا 

إمبراطور ألمانیا  –سارت علیه السوابق القضائیة سواء في المحاكمة الإمبراطور غلوم الثاني 

عقب الحرب العالمیة الأولى عن جمیع أفعال الحرب التي ارتكبتها الحكومة الألمانیة وقد  –

ا أكدت المسؤولیة الدولیة للفرد من من اتفاقیة فرساي، كم 227نصت على ذلك المادة 

الجرائم الدولیة أحكام محكمتي فورتمبورغ و طوكیو حیث تبنت محكمة نورمبورغ من بین 

مبادئها الرئیسیة مبدأ مسؤولیة الأفراد عما ارتكبوه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانیة 

  .)1(وجرائم ضد الدولة

دات منها أن القول بانعدام المسؤولیة لانعدام وقد واجه هذا الاتجاه انتقادات عدة انتقا 

الإرادة كون هذه الأخیرة ركنا أساسیا لقیام المسؤولیة الدولیة الجنائیة، هو قول مردود وغیر 

منتج، وذلك أن كلا من المسؤولیة التقلیدیة والمسؤولیة الجنائیة للدولة تستند إلى الإدارة 

عن تصرفها عن حالتین إما أن تحترم القوانین الدولیة فالدولة باعتبارها كیان معنویا لا یخرج 

وتعمل وفق نصوصها، وهنا تنشأ المسؤولیة الدولیة فالدولة لها إرادة فعلیة في كل الحالات 

  . تتمثل في إرادة القائمین على تسییر وإرادة شؤونها

  :المذهب الثاني -

الجنائیة، حیث انقسموا فیما بینهم یذهب أنصار هذا الرأي إلى تأیید المسؤولیة الدولیة      

  :إلى ثلاثة آراء نجد

  :المسؤولیة الدولیة الجنائیة للدولة وحدها :الأولالرأي 

تثبت الدولة وحدها دون الفرد بوصفها المخاطبة بالقانون الدولي وأن الفرد مجاله 

رامیة تحاكم علیها القانوني كما أن الدولة لها إرادة، وهذه الإرادة من الممكن أن تكون إرادة إج

                                                           
  .118ص ،1997 ،القاهرة ،دار النهضة العربیةة، النظام الدولي الأمنی ،إبراهیم العناني. د -  )1(
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 Sawickiوقد تأثر بهذا الرأي بعض الفقهاء بعد الحرب العالمیة الثانیة، فقد ذهب كل من 

إلى اقتراح وفرض عقوبة على دولة ألمانیا تتمثل في تسلیمها الجزء الشرقي منها  Muskatو

  .)1(لثانیةإلى بولندا كعقوبة كاملة تتوقع علیها جزاء ما ارتكبته أثناء الحرب العالمیة ا

فإن الدولة وحدها هي المسؤولة عن الانتهاكات الجنائیة الدولیة الجریمة الدولیة لأن  

  .)2(القانون الدولي لا یخاطب إلا الدولة كما أن جرائم هذا القانون لا یرتكبها إلا المخاطبون

للقول بأن أعمال الدولة غیر مشروعة تندرج من الإخلال " أوینهما"ذهب الأستاذ  

الاعتیادي بالالتزامات التعاقدیة والذي یترتب علیه تعویض مالي فقط إلى خروق القانون 

الدولي التي تبلغها درجة التصرف الجرمي بالمعنى التام بالمصطلح ویضیف إلى ذلك أن 

الدولة تتحمل المسؤولیة الجنائیة عن خرقها لقواعد القانون الدولي العام والتي تندرج ضمن 

ات الجرمیة وفق ما هي محددة في القوانین الجنائیة للدول المتحضرة، ویضرب مفهوم التصرف

أمثلة على ذلك شن الحرب العدوانیة وإقدام الدولة على المذابح ضد الأجانب المقیمین على 

  .إقلیمها

ویشیر الأستاذ المذكور إلى الجزاءات التي توقع بحق الدولة في حالة ارتكابها  

ة، بأنها دلیل ثبوت مسؤولیة الدولة الجنائیة حیث یعتبر الحبر والانتقام جریمة الحرب العدوانی

في عهد عصبة ) 16(في القانون الدولي التقلیدي والجزاءات المنصوص علیها في المادة 

الأمم، وكذلك نصوص میثاق الأمم المتحدة بهذا الخصوص بمثابة عقوبات توقع على الدولة 

  .)3(یةفي حالة ثبوت مسؤولیتها الجنائ

ویمضي إلى القول بأن الاعتراف العام بمبادئ القانون الدولي الخاصة بعقاب مجرمي       

الحرب ودلیل جدیدة لولادة المسؤولیة الجنائیة للدولة، طالما أن مجرمي الحرب یعاقبون عن 

  .)4(الأعمال التي ارتكبوا لحساب الدولة

                                                           
  .27ص ،2005 الثانیة، الكویت،الطبعة  ومصادره،طلعت الشمري، مفھوم القانون الجنائي الدولي  دخال. د -  )1(

  .99ص ،2017سلمان حسن، أسس المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد،  بشرى. د -  )2(
  ـ89ص  ،2002 ،القاهرة ،دار النهضة العربیة، الفرد في النظام القانوني للمسؤولیة الدولة زمرك ،علاموائل احمد . د -  )3(

  .116ص  ،السابق عالعناني، المرجابراهیم  -  )4(
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ذهب نفسه فقد أشار إلى وجود أوضاع معینة ذهب إلى الم" كارثیا مورا"كما أن الأستاذ      

تبدو فیها مسؤولیة الدولة الجنائیة أمرا وضحا حیث إن ارتكاب جریمة إبادة الأجناس 

والخروق الأخرى التي ترتكب ضد حقوق الإنسان لا یمكن اعتبارها أعمال غیر مشروعة 

اءات التي عرفها فحسب، بل هي تثیر مسؤولیة الدولة الجنائیة كما أنه یعتمد على الجز 

القانون الدولي التقلیدي والتي أقرها عهد العصبة ومیثاق الأمم المتحدة كدلیل لتوافر مسؤولیة 

  .الدولة الجنائیة

من الفقهاء الذین تبنوا هذه الفكرة حیث قال لغرض التحكیم بفكرة " كلسن"وكان الأستاذ       

وذلك " بیلا"إلى محاولة یائسة كالتي لجأ إلیها المسؤولیة الجنائیة للدولة، فإنه لا یمكن اللجوء 

  .بتصویره الدولة على أنها كائن ذو وجود حقیقي

فقد أشار إلى أن الحرب تعتبر " لاوت بأخت"ومن مؤیدي المذهب المتقدم الأستاذ       

 جزءا قانونیا، یوقع على الدولة التي تثار مسؤولیاتها الجنائیة جزاء خرقها میثاق بریان كیلوي

ونوه إلى أنه نتیجة للمناقشات التي تدار عند صیاغة النصوص عهد عصبة  1928لسنة 

    الأمم، ظهر اتجاه یؤید كون الجزاءات 

إلى أن خرق أو عدم الاعتداء بالالتزامات الدولیة أما أن " أمادو"وینتهي الأستاذ  

الالتزام وأن طبیعة الالتزام یثیر مسؤولیة الدولة جنائیا أو مدنیا أو الاثنین معا، إلى طبیعة 

یمكن أن یستدل علیها بقواعد القانون الدولي والتي تعتبر التصرف مجرد عملا غیر مشروع 

أو تصرف جنائیا محضا لذلك یترتب على المسؤولیة المدنیة التعویض بینما تترتب العقوبة 

على سبیل المثال على المسؤولیة الجنائیة وهناك رأي آخر تبناه العدید من الفقهاء منهم 

مفاده أن التعویض إذا تجاوز حدوده التعویض المالي فإنه " ، لاوت باخت، بركس"أمادو"

یعتبر دلیلا على توافر ذلك، لأن أساس التعویض في مثل هذه الحالة هو النتائج الأدبیة 

  .)1(للفعل، مما یدعونا إلى القول بأن العمل الدولي یعترف بالتعویضات الجنائیة

                                                           
دار المطبوعات الجامعیة أمام كلیة  ،هشام السعدي، المسؤولیة الفردیة الجنائیة عن الجریمة الدولیة سعبا. د -  )1(

   .234-233ص  ،2002 ،الإسكندریة ،الحقوق



  .المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد قبل الحرب العالمیة الثانیة                            الفصل الأول                  

  

- 21 - 
 

للقول بأن هناك أحكام محاكم التحكیم تتضمن من غیر شك " بركس"وقد ذهب الأستاذ       

عنصرا جنائیا، وهذه الظاهرة یمكن ملاحظتها في حالة تقصیر الدولة في اتخاذ الإجراءات 

  .الضروریة للقبض ومعاقبة الشخص الذي ارتكب جریمة ضد الأجانب

  

  :ت الفرد وحدهأن المسؤولیة الجنائیة تثب: الرأي الثاني -

إلى أن الفرد هو " دوجي"ویذهب أنصار هذا الرأي وعلى رأسهم الفقیه الفرنسي  -     

الشخص الوحید للقانون الدولي، فالقانون بالنسبة لهم لا یخاطب غیر الأفراد، وقد أخذ بهذا 

الذي ذهب إلى أن الدولة شخص غیر حقیقي بطبیعته، " Kelsey"الاتجاه أیضا الفقیه 

وبالتالي فهي لا تملك إرادة مستقلة عن إرادة الأفراد المكونین الشيء الذي یجعل الدولة 

شخصیة وهمیة بالإضافة إلى أنه لا یمكن للقانون الدولي الجنائي أن یفرض الطرف عن 

  .مسؤولیة الأفراد جراء الجرائم الدولیة التي یرتكبونها باسم الدولة

  :في الفقه الدولي الیوم، ویستند إلى أمرین هماویعد هذا الرأي هو الرأي الغالب 

أن الدولة لم تعد هي المحور الوحید الذي تدور حوله أحكام القانون الدولي، بل تنامى دور 

الفرد وإذا كان القانون الدولي یعترف للإنسان بحقوقه فإنه یجب على الفرد أن یحترم حقوق 

  .لا خضع للعقاب الدوليالآخرین، ولا یرتكب جرائم بشعة ضد البشریة وإ 

یتمثل في عدم إمكانیة المساءلة الجنائیة للدولة كشخص معنوي، ومن ثم یكون الفرد فقط  -

  .محلا لهذه المساءلة

وقد أخذ على هذا الرأي أن القول بمسؤولیة الفرد وحده یجعل الدولة عن العقاب، -

الجرائم، أي أن الدولة وذلك من خلال التضحیة ببعض أفرادها وحدهم كمسؤولین عن تلك 

  .)1(لكي تستبعد مسؤولیاتها یمكن أن تقدم بعض المسؤولین فیها للمحاكمة الجنائیة

هذه التأثیرات المتعددة تنشأ من الجماعة مشاعر وآمال لدى المجموع وتتطور -  

  .)2(الإرادة الجماعیة العالیة بكثافتها المختلفة عن مجموع إرادات الانفراد

                                                           
  مرجع سابق ،هشام بشیر. د -  )1(
   .236ص ،1981 ،بغداد المعارف،الأولى  الطبعة ،الجنائيمقدمة ودراسة القانون الدولي  السعدي،حمید . د -  )2(
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فرد بالمسؤولیة الدولیة إلا أنه في ظل القانون الدولي المعاصر حدثت الاعتراف لل -

عدة تطورات أدت إلى اعتراف الفقه الدولي بالمسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد وذلك على 

  :النحو التالي

تطور مفهوم سیادة الدولة على النحو أصبحت معه تقبل وجود التزامات تقید من  -

  .تصرفاتها

تزاید الاهتمام بالفرد وحقوقه وتمثل ذلك في عقد العدید من الاتفاقیات الدولیة لحمایة  -     

حقوق الفرد وحریاته، ومن ثم فقد كان من المنطقي أنه ما دمنا قد اعترفنا للفرد بحقوقه أن 

  .نحمله بالتزامات یجب علیه احترامها ویجب علیه أیضا تحمل تبعیة انتهاك تلك الالتزامات

مع التطورات التكنولوجیة العالیة أصبحت الجرائم أكثر شراسة وأضخم عددا من حیث  -    

القتل والتدمیر حتى أن ملایین الأطفال والرجال والنساء قد لقوا ضحایا لجرائم لا یمكن 

  .تصورها

وتم الاعتراف بالمسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد في المناسبات عدة ومن بینها من قبل  -     

طلبت الجمعیة العامة للأمم  1947لجنة القانون الدولي صیاغة مبادئ نور سبور في سنة ال

المتحدة من لجنة القانون الدولي صیاغة مبادئ القانون التي اعترفت بها في میثاق محكمة 

  :)1(وسبور فصاغت هذه المبادئ كالتالي

لي هذا المبدأ بمسؤولیة مبدأ الاعتراف بمسؤولیة الفرد الجنائیة على الصعید الدو  -    

وعقاب كل شخص یرتكب عملا یعد جریمة بمقتضى القانون الدولي، وكذلك هناك مبدأ سمو 

القانون الدولي على القانون الوطني یقرر هذا المبدأ أنه إذا كان القانون الوطني لا یعاقب 

من المسؤولیة  على الفعل الذي یعد جریمة في نظر القانون الدولي، فإن ذلك لا یعني مرتكبه

الدولیة الناشئة عن هذا الفعل، ولتوضیح هذا المبدأ نلاحظ أن الالتزامات التي یفرضها 

القانون الدولي على الأفراد تنتج أثرها ولو كانت أحكام القانون الوطني تعفي هؤلاء الأفراد 

الدولیة منها وبناء على ذلك ونجد مبدأ مسؤولیة رئیس الدولة وكبار موظفیها عن الجرائم 

                                                           
 ، ص2001، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة ،مبدأ التكامل في القضاء الجنائي الدولي ،الفتاح سراج دعب. د -  )1(

134 -135.  
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طبقا لهذا المبدأ لا یقبل من المتهم أن یحتج بصفته كرئیس للدولة والحكومة التي تمتع بها 

  .)1(وقت اقتراف الفعل المكون للجریمة

وكذلك مبدأ سیادة القانون على أمر الرئیس ویقضي هذا المبدأ بأن صدور أمر من  -

ح الجریمة، طالما أنه قد ثبت أن رئیس یجب إطاعته طبقا للقانون الداخلي لا یعد سببا یبی

مرتكب هذه الجریمة كان یتمتع بحریة الاختیار وقت اقترافه هذا الفعل، ویعني هذا المبدأ أنه 

  .لا طاعة لشخص في اختراق القانون

مبدأ الحق في محاكمة عادلة یقضي هذا المبدأ بأن كل متهم بجریمة دولیة له الحق  -     

أي یتمتع بحق الدفاع بمعنى أن یقدم لمحكمة كل الأدلة التي أن یحاكم محاكمة عادلة، 

تثبت براءته أو تحدد نطاق مسؤولیته وأن المحكمة ملزمة بأن تستعرض هذه الأدلة لتقدر 

  .قیمتها قبل أن تصدر حكمها

مبدأ تعیین وتحدید الجرائم الدولیة وقد حددتها لجنة القانون الدولي في ثلاث جرائم  -    

  :ضد السلام تشمل نوعینهي جرائم 

   إعلان الحرب أو حرب التحالف -

الدخول في اتفاق أو مؤامرة تستهدف ارتكاب الأفعال السابقة أما جرائم الحرب تشمل  -

جرائم حرب كل مخالفة للقوانین والعادات المنظمة للحرب على سبیل المثال أفعال القتل 

  .)1( للأشغال والجرائم التي ترتب ضد المدنیینوالقسوة في المعاملة والأبعاد بقصد الإخضاع 

  .المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد والدولة: الرأي الثالث -

ذهب أنصار هذا الاتجاه إلى أن المسؤولیة الجنائیة الدولیة هي مسؤولیة مزدوجة  

كرة بین الفرد والدولة، وذلك أن الدولة یمكن أن تكون مسؤولة عن الجریمة الدولیة، لأن ف

السیادة لا تتعارض مع تقریر المسؤولیة الدولیة الجنائیة، وان الدولة لها إرادة مستقلة یترجمها 

القائمون على إدارة شؤونها وقد بدأت هذه الفكرة المزدوجة مع محاكمات نوفمبر بعد الحرب 

في  العالمیة الثانیة، إذا قرر المدعي العام الأمریكي والقاضي بالمحكمة العلیا جاكسون

خطابه الافتتاحي قبل المحاكمة أن القانون یطبق على مجرمي الحرب الألمان قابل للتطبیق 

                                                           
  .47-46 ، ص1960، القاهرة ،دار النهضة العربیة، دروس القانون الجنائي ،محمود نجیب حسني. د -  )1(
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بعد ذلك على الجرائم التي ترتب من أیة أمة، وذلك في إشارة إلى إمكانیة تطبیقه على الدولة 

سیر "ولیس الأفراد فقط وهو ما أوضحه بصورة أكبر المحامي البریطاني في تلك المحكمة 

في خطابه أنه لا یجد شیئا مخیفا في تبني فكرة مسؤولیة الدولة عن " شاو كروس هارلي

تصرفاتها الاجرامیة، فالشر الذي یصدر عن الدولة هو أكثر تأثیرا من الصادر عن وقد دعا 

المدعي " فرانسوا دي ماسون"إلى وجوب محاكمة الدولة الألمانیة ذاتها جنائیا، وكذلك قرر 

حكمة ذاتها أن ألمانیا النازیة یجب أن تعلن إدانتها وكذلك حكامها وهم العام الفرنسي في م

  .)1(في المقام الأول مسؤولون ویستحقون العقاب

أن الفعل المنسوب إلى الدولة یتحمل " إبراهیم العناني"ویرى الأستاذ الدكتور  

الدولة من المسؤولیة الجنائیة عنه الشخص الطبیعي الذي یمثل الدولة وذلك دون تعفى 

المسؤولیة القانونیة على غرار المسؤولیة الدولة المتبوع عن أعمال تابعة في القانون الداخلي، 

  .وتطبیق هذه المسؤولیة المدنیة التي تتحمل التعویض المعني أو النقدي

أن الدولة لا یمكن اعتبارها متهمة بجریمة ومن " تریانني" وفي هذا یقول البروفسور  

" لأیسر"أن تكون مسؤولة جنائیا وأن مدبري الجریمة وحدهم من یسألون، أما ثم فلا یمكن 

فقد ذهب إلى القول إن مرتكب الجریمة الدولیة سوى الفرد، سواء قام بارتكاب الجریمة 

لحسابه الخاص أو لحساب الدولة أو باسمهما، وأن القانون الدولي اعترف للفرد بالحقوق 

لأمم المتحدة ولائحتي نورمبرغ وطوكیو، وأصبح الفرد مسؤولا والواجبات الدولیة في میثاق ا

  .عن الجرائم الدولیة التي یقترفها بصفته مخاطبا بأحكام هذا القانون

ومبدأ مسؤولیة القادة الرؤساء عن جرائم مرؤوسیهم قد استقر من خلال محاكمات  

قبل الحرب  جرت في الدولة التي شهدت انتهاكات دولیة وصدرت أحكام مثیرة للجدل

العالمیة للتدلیل على رسوخ هذا المبدأ إلى أن التطورات التي طرأت على القانون الدولي في 

نطاق الالتزامات الدولیة والمسؤولیة المترتبة علیها، هي التي دفعت الفریق الأول من الفقهاء 

یة، وبفعلهم إلى المناداة بولادة صورة جدیدة من صور مسؤولیة الدولة هي المسؤولیة الجنائ

هذا یكونوا قد أقروا فكرة المماثلة بین الدولة في نطاق القانون الدولي وبین الفرد في نطاق 

                                                           
  سابق هشام بشیر، مرجع  -  )1(
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القانون الوطني واعتبرتهما كائنات متطابقة من حیث الطبیعة لأغراض إسناد المسؤولیة 

جنائیة هي الجنائیة ولا أن هذه المماثلة لا تجد لها أساسا تستند علیها، ذلك أن المسؤولیة ال

مصطلح خاص ذو مفهوم محدد تربط ارتباطا وثیقا بمفهوم الخطأ وإسناده إلى شخص 

  . )1(آثم

   

  المسؤولیة الجنائیة الدولیة في منظور الفقه الإسلامي  -

الفعل والإرادة هما أساس المسؤولیة الجنائیة في الشریعة الإسلامیة فالإنسان وحده هو      

محل المسؤولیة الجنائیة لقد اتسمت فكرة المسؤولیة الجنائیة في مفهوم الشریعة الإسلامیة 

بالمسؤولیة الفردیة وان المتحفظ للفقه الإسلامي یجد التأكید على شخصیة المسؤولیة الجنائیة 

ن كل إنسان یتحمل مسؤولیته بنفسه كاملة عما یقوم به من عمل خیر أو شر وانه لا أي أ

یعاقب أحد بجریمة غیره ولا یقع علیه أي جزاء إلا إذا كان قد تسبب في انتهاك لحدود االله 

  تعالى أو باتجاه إنسان آخر أو اتجاه المجتمع ككل 

صحف موسى وإبراهیم الذي وفى الا تزر  أولم ینبأ بما في"یقول االله تعالى في كتابه الكریم 

  )2(" وازرة وزر أخرى وإن لیس للإنسان إلا ما سعى

أن تكفروا فإن االله غني عنكم ولا یرضي لعباده الكفر وإن تشكروا یرضه "ویقول تعالى       

لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فینبئكم بما كنتم تعملون إنه علیم بذات 

  )3(" ورالصد

كما أن هناك آیات كثیرة في القرآن الكریم تدل على شخصیة المسؤولیة الجنائیة وأن       

یتحمل المذنب ذنبه بنفسه، كل نفس ظلمت نفسها بالكفر أو شيء من الذنوب، فإنما علیها 

   .أحدوزرها لا یحمله عنها 

     

  

                                                           
   239- 238هشام السعدي، مرجع سابق ص  سعبا. د -  )1(
.36-37- 38- 39سورة النجم، الآیات،- )1(   
.7سورة الزمر، الآیة،- )2(   
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  )1( "الى ربكم ترجعونمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعلیها ثم "یقول تعالى   

كل هذه الآیات القرآنیة تؤكد على قاعدة العمل والجزاء في الإسلام وهي شخصیة     

المسؤولیة التي تجعل الإنسان یتحمل تعبه أعماله وحده سواء في الدنیا أو في الآخرة، ولهذا 

  . نجد الفكر الإسلامي لا یعرف الا المسؤولیة الجنائیة الفردیة 

  

  ليالدو المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد في القانون  :الثانيالمبحث 

فقد شهد العالم , إن المسؤولیة الجنائیة للفرد في القانون الدولي لم تكن ولیدة القدم      

و التجاوزات في حق البشریة و التي كانت مرتكبة من طرف أفراد أو  الانتهاكاتالكثیر من 

الذي كانت دراستنا منوطة به و هو المسؤولیة الجنائیة  فبحكم المجال الزمني, جماعات 

اذ توصلنا في دراستنا إلى نقاط جوهریة أدت إلى , للفرد قبل الحرب العالمیة الثانیة و بعدها 

تطور مكانة الفرد في القانون الدولي و أیضا إلى بدایة ظهور فكرة ضمان مكانة الفرد في 

وجوب وضع مبدأ المسؤولیة الجنائیة للأفراد  القانون الدولي ة كذلك ضمان حقوقه و

خصوصا مجرمي الحرب العالمیة الأولى بعدما كان الفرد لیس مخاطب القانون الدولي بل 

لكن كانت معاهدة فیرساي هي , الدول هي من تحكمها قواعده و تفصل بینها النزاعات 

النور و هذا ما سنتناوله عبر  الشرارة الأولى لإخراج فكرة مبدأ المسؤولیة الجنائیة للفرد إلى

  :مطلبین 

.الدوليالقانون  الفرد فيتطور مكانة  :الأولالمطلب -       

  .1919المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد انطلاقاً من مؤتمر فرساي  :الثانيالمطلب -    

  

  

                                                           
   15سورة الجاثیة، الآیة - )3(
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 :الدوليالقانون  الفرد فيتطور مكانة  :الأولالمطلب 

فقط الدول وحدها كانت  التقلیدي،لم یكن للفرد أي فاعلیة قانونیة أمام القانون الدولي  -   

ومراد  أمامه،التي تتمتع بالشخصیة القانونیة  ووحدهاهي مخاطب القانون الدولي آنذاك 

في القانون الدولي التقلیدي خاصة من قبل  ومكانتهدراستنا هاته هي فترة تطور مركز الفرد 

.المتحدةایة ظهور هیئة الأمم إلى غ  

:التقلیديالقانون الدولي  الفرد فيتطور مكانة  :الأولالفرع   

في القانون الدولي ففیها  ومركزهلقد تعددت الآراء الفقهیة حول مسألة مكانة الفرد  -    

.المعارضین وأیضاالمؤیدین لفكرة الفرد كشخص من أشخاص القانون الدولي   

:الدولين أشخاص القانون الفرد كشخص م: أولا  

هو الآخر من " يج. دي" كان من مؤیدي الفقیه  الذي" جورج سل"یؤمن الفقیه  -     

أشهر الداعمین والمؤیدین لفكرة أن الفرد هو الشخص القانوني الدولي الوحید، معتبرا بان 

من اعتباره أن الدولة لا تملك إرادة  المجتمع بالرغمالقانون حدث قائم على ضرورة تنظیم 

الفرد هو الشخص الطبیعي الذي یتحلى بالإرادة  إنالتصرف ومجردة منها، فعلى حد قوله 

  )1(.التصرففي 

أنصار مدرسة القانون الطبیعي أن كل قاعدة قانونیة یجب أن تتوافق مع  ویرى -     

إلى اعتبار الأفراد الطبیعیین بمثابة " غرویو"طبیعة الإنسان العاقل، وقد ذهب الفقیه 

الأشخاص الأساسیین في كل من المجتمع الداخلي والدولي، وأن القانون بأكمله یوضع 

الحق في مقاومة الظلم، : لمخاطبتهم مما یعني الاعتراف لهم بحقوق طبیعیة أساسیة مثل

.)2(الحق في الحیاة، الحق في التملك، الحق في شراء كل ما هو ضروري   

                                                           

45.46ص , 2002دار الهدى،: صلاح الدین أحمد حمدي، دراسات في القانون الدولي العام، عین ملیلة - (1) 

  36ص ,  2011جوان,  28العدد  التواصل،مجلة  الدولي،الوضع القانوني للفرد في القانون ,  مراد مهیوبي  - )2(
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المخاطب الحقیقي بقواعد القانون الدولي بل  الاتجاه لیستإن الدولة عند أنصار هذا  -     

إنها فقط وسیلة من خلالها یتم توجیه الخطاب إلى الأفراد وعلى أساس هذا الرأي لا یعتبرون 

انون الدولة شخصا قانونیا دولیا، بل قدسوا الأفراد باعتبارهم المخاطبین الرئیسیین بقواعد الق

. )1(الدولي  

یرى بعض الفقهاء أن الفرد كشخص من أشخاص  الاتجاهعلى أفكار هذا  فاستنادا -     

یتلقى الحقوق والواجبات عن طریق الدولة بل مباشرة من صلب القانون  ولا الدولي،القانون 

الدولي الدولي وبهذا یصبح الفرد والدولة هما الشخصان الرئیسیان المخاطبان بقواعد القانون 
)2( .  

والمدرسة الواقعیة أن تكون للدولة شخصیة  الاجتماعیةحیث ینكر أنصار المدرسة  -     

في ذلك هي ان الدولة لیست سوى الوسیلة القانونیة التي  وحجتهمقانونیة أو سیادة وطنیة، 

ى فكما تتكون الدولة من الأفراد المنتسبین إل. تدار من خلالها المصالح الجماعیة للشعب

مجتمعات وطنیة داخلیة، یتكون المجتمع الدولي من الأفراد المنتمین للمجتمعات الوطنیة 

القانون الدولي تخاطب الأفراد بصفة مباشرة سواء كانوا حكاما  أن قواعدالمختلفة، حیث 

  )3(.محكومینللدولة أم 

:الدوليالفرد لیس من أشخاص القانون : ثانیا  

و المناهضة لفكرة إعطاء الفرد مركز قانوني في  المناديرغم الأصوات و الآراء   -     

آخر ضد هاته  اتجاهإلا انه كان هناك أنصار , القانون الدولي یكفل حقوقه و ینص واجباته 

الفكرة و كانوا من المعارضین لها وعلى رأسهم أنصار المذهب الإرادي حیث أكدوا حسب 

تلك إرادة تجعلها تأسس لقواعد القانون الدولي وتنفرد بتقریر ذلك وحدها آراءهم أن الدولة تم

                                                           
، 2000دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الرابعة،  الجزائر،بن عامر تونسي، قانون المجتمع الدولي المعاصر،  -  )1(

   210 ص
  211ص  سابق،مرجع  تونسي،بن عامر  -  )2(
  252,  251ص  ،2002، القانون الدولي العام، المكتب المصري لتوزیع المطبوعات، التلاويسهیل حسین  -  )3(
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فعلى حد , دون غیرها أي دون إدخال أو إشراك الفرد و إعطائه مكانة في القانون الدولي 

قولهم الشخص القانوني الوحید المخاطب لقواعد القانون الدولي هي الدولة فقط دون غیرها و 

. )1(نیة دولیة الفرد لیس له شخصیة قانو   

حیث یبرز زعماء الفقه التقلیدي عن طریق ما جاءت به المدرسة الوضعیة، إلى أن  -     

الى  استناداالدول دون غیرها هي الوحیدة التي تتمتع بالشخصیة القانونیة الدولیة، و هذا 

الفرد تمتعها بالسیادة وحقها في المساهمة في سن قواعد قانونیة دولیة بكل رضائیة، عكس 

الذي لا یستطیع ذلك ، و ملخص هاته النظریة حسب أصحابها و على حد قولهم أن الفرد 

مجرد موضوع للقانون الدولي ولیس شخصا من أشخاصه حتى ولو منحه القانون الدولي 

بعض الحقوق وقام بفرض بعض الواجبات علیه فإن الدول تبقى هي الوحیدة التي تتمتع 

  )2(لیة بالشخصیة القانونیة الدو 

:الحدیثالقانون الدولي  الفرد فيتطور مكانة  :الثانيالفرع   

حربین عالمیتین خلفتا  وقیامإن التطورات التي شهدها العالم في العصر الحدیث  -     

كان وجوبا على المجتمع الدولي  مادیة،أكثر منها  ومرعبة بشریة فادحة وخسائردمار كبیر 

تجرم المتسببین في هاته الجرائم خاصة أولئك الذین ارتكبوها  وكذلكسن قوانین تحمي الأفراد 

أشخاصه، والفرد كشخصیة قانونیة في  الدولي بتحدیدتكفل القانون  وقد الفردیة،بصفتهم 

منظور القانون الدولي أصبحت تتوجه له قواعد هذا القانون مباشرة وتضمن له حقوقا 

د على النطاق الدولي، وأضیفت للقانون وقد ازدادت أهمیة الفر . وتفرض علیه التزامات

الدولي قواعد كثیرة اهتمت بشؤون الفرد ووفرت له الضمانات القانونیة للتمتع بتلك الحقوق 

                                                           
ص ,  2010خاص، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأش-المصادر-عادل أحمد الطائي، القانون الدولي العام التعریف -  )1(

220 -221  
  2010ص  سابق،مرجع  التلاوي،سهیل حسین  -  )2(



  .المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد قبل الحرب العالمیة الثانیة                            الفصل الأول                  

  

- 30 - 
 

الآلیات التي وضعت لتكریس  ومن )1(ووضعت مقابل ذلك، مختلف القواعد القانونیة والآلیات

  :الدوليحقوق الأفراد في القانون 

إقرار قوانین دولیة تخاطب الفرد مباشرة، مثل تلك التي تهدف إلى حمایة حیاته  -     

  )2(.منع ومعاقبة الإبادة الجماعیة أو التي تهتم بحریة الفرد وكیانه كاتفاقیة

الدولیة بحقوق الفرد، بحیث أصبح التعامل الدولي یقر  الاتفاقیات اعتراف وكذلك-     

لفرد بحقوق مباشرة على الصعید العالمي، كمیثاق الأمم المتحدة، بوجود اتفاقیات تعترف ل

والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقیة الخاصة بالحقوق المدنیة والسیاسیة والبروتوكول 

   )3(.الملحق بها، والاتفاقیة الخاصة بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

أهم عنصر هو إمكانیة فرض التزامات دولیة تترتب على عاتق الفرد مباشرة  ویعد-     

عن طریق المحاكم التي أقیمت بعد  یرتكبها،ومعاقبة الفرد على الجرائم الدولیة التي یمكن أن 

نرى أن ظهور هیئة الأمم المتحدة كان  وهنا ، )4() نورمبرج وطوكیو(الحرب العالمیة الثانیة 

للبدء الفعلي في إعطاء مكانة ثابتة للفرد في القانون الدولي  والأساسير هو الداعم الكبی

  .دولیا وحمایته

فإن قواعد القانون الدولي كانت  1899-1907حسب ما جاء في اتفاقیات لاهاي  -     

ترتب أ ي مسؤولیة على  ولاتقضي قبل الحرب العالمیة الأولى بعدم مسؤولیة الفرد الجنائیة، 

غیر أن الانتهاكات الجسیمة التي شهدتها  للحرب،الأفراد العادیین في القواعد المنظمة 

خلفته من دمار ما أدى بالعالم الى إعادة النظر في هاته  وماالحرب العالمیة الأولى 

                                                           
 أدرار، العددجامعة  الحقیقة، ةمجل, "الجنائيالجنائیة للفرد في أحكام القانون الدولي  المسؤولیة”هشام فریجة محمد  .د – )1(

  .364صفحة ,  30-06- 2016بتاریخ ,  37
حول إنشاء محكمة  1993/808تقریر الأمین العام المقدم إلى مجلس الأمن بموجب القرار / S/25 704الوثیقة  -  )2(

  .السابقةالجنایات الدولیة لیوغسلافیا 

  365صفحة  سابق،مرجع  ،فریجة محمد هشام .د  -  )3(
للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، القاهرة،  اشتراكفي عالم متغیر،  القنانيعلي یوسف الشكري، القضاء الدولي .د - )4(

  .136، ص 2005
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 ومحاسبة )1(الحرب  ومجرميأصوات تطالب بمحاسب الفاعلین  وظهرتالانتهاكات 

  .رتبهمعلین أي مجرمي الحرب تكون دون النظر إلى صفتهم الرسمیة في الدولة أو الفا

الحرب العالمیة الأولى سعت الدول المنتصرة لتحدید مسؤولیة شن هذه  انتهاءبعد  -     

الحرب و عن الجرائم التي ارتكبت خلالها و أنشأت لهذا الغرض لجنة خاصة أطلق علیها 

هت هذه اللجنة في عملها إلى التمییز بین شن الحرب و جرائم وانت )2(لجنة المسؤولیات 

الحرب ، فقررت أن المسؤولیة عن شن الحرب هي مسؤولیة أدبیة لعدم وجود قانون دولي 

سابق یجرمها ولذلك لا تقوم المسؤولیة القانونیة لأجلها ، و أما جرائم الحرب فقد تم 

الجرائم إلى الدول التي ارتكبوا فیها جرائمهم  مرتكبي تسلمالاعتراف بالمسؤولیة عنها و قررت 

  )3(.لمحاكمتهم طبقا للقانون الجنائي الوطني

الحرب العالمیة الأولى هو  عقب 1919جانفي  25و یعد مؤتمر فارساي المنعقد في     - 

تضمنت المعاهدة إنشاء  ,الدوليأولى بوادر تجسید مبدأ المسؤولیة الدولیة للأفراد في القانون 

محكمة جنائیة لمحاكمة مجرمي الحرب الألمان والأتراك الذین انتهكوا القوانین الإنسانیة في 

حق مواطني دول الحلفاء بارتكابهم جرائم ضدهم وكذلك تقریر المسؤولیة الفردیة لأول مرة 

   .)4( 227الثاني وذلك في المادة  غلوم "في التاریخ ضد إمبراطور ألمانیا 

هي بدایة إقرار المجتمع الدولي للمسؤولیة  وطوكیوتعتبر محاكمات نورمبرغ  وأیضا-     

فضلا عن أنها مثلت نقطة الانطلاق في  جرائم،الدولیة الجنائیة للأفراد عما ارتكبوه من 

تغییر الفكرة السائدة من قبل حول عدم مسؤولیة رؤساء الدول عما یرتكبونه أو یأمرون 

                                                           
     386، القاهرة، صفحة القنانيمحمد محي الدین عوض، دراسات في القانون الدولي .د - )1(

المسؤولین عن  وتحدیددراسة الأسباب التي أدت إلى قیام الحرب العالمیة الأولى  - :مهامهالجنة مسؤولیات الحرب،  -  )2(

  .لمحاكمتهمتلك الأفعال وتحدید الجهة القضائیة 

  25 ، ص)1960-1959( القاهرة،دروس في القانون الجنائي الدولي، دار النهضة العربیة،  نجیب،حسني محمود   -  )3(

مذكرة لنیل شهادة  الدولیة،المسؤولیة الجنائیة الدولیة للأفراد على ضوء المحاكم الجنائیة  حنان، وشیحا ةالونیسشویة  -  )4(

  13، ص بجایة میرة،جامعة عبد الرحمان  الإنسان، وحقوقالماستر في الحقوق تخصص القانون الدولي الإنساني 



  .المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد قبل الحرب العالمیة الثانیة                            الفصل الأول                  

  

- 32 - 
 

ن تلك الجرائم أو منحهم حصانة تقضي بإعفائهم من المسؤولیة الدولیة الجنائیة بارتكابه م

  )1(مهما تلطخت أیدیهم بدماء الضحایا 

:فیرسايمن مؤتمر  انطلاقاالمسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد  :الثانيالمطلب   

بعد انتهاء الحرب العالمیة الأولى كانت أولى المحاولات للقیام بمحاكمات الحرب أین -     

لجنة تحدید المسؤولیات الجنائیة  1919جانفي  25شكلت في المؤتمر التمهیدي للسلام في 

والتي أقرت بمسؤولیة الضباط الألمان ویعتبر تقریر هذه اللجنة من أهم التقاریر لظهور فكرة 

والذي  1919جوان  28ولیة الجنائیة الفردیة التمهید بعد ذلك لمعاهدة فرساي في المسؤ 

یتضمن الجزء السابع منها مجموعة من النصوص الخاصة بجرائم الحرب والمسؤولیة المدنیة 

حیث نرى هنا أن تشكیل لجنة تحدید المسؤولیات هو اللبنة ,  )2( تحت عنوان الجزاءات

  . تجسید الشخصیة القانونیة الدولیة للفرد الأساسیة في بدایة مساعي 

تكرست بموجب  للفرد قدالنظر في تلك الحقبة نجد أن المسؤولیة الجنائیة  وبإمعان      

  :یليالمحاكمات التي تضمنتها معاهدة فرساي والتي تتمثل فیما 

 ):الثاني غلوم(محاكمة إمبراطور ألمانیا  :أ 

  :227/1في المادة  1919حیث ورد في الفصل السابع من معاهدة فرساي لسنة       

الثاني لارتكابه  غلومتشكیل محكمة جنائیة دولیة خاصة لمحاكمة الإمبراطور الألماني (

، وتم تشكیل تلك المحكمة من خمسة )المعاهداتالجریمة العظمى ضد الأخلاق وقدسیة 

إیطالیا  فرنسا،الولایات المتحدة الأمریكیة، بریطانیا، (لآتیة قضاة ویعین كل قاض من الدول ا

الثاني متهم بارتكاب جریمة عظمى لمبادئ الأخلاق العالمیة  غلومإذ أن  )3(). والیابان

   :على التي تنص 227وقدسیة المعاهدات بموجب المادة 

                                                           
  .392صفحة ,  2011الجرائم الدولیة، دار الجامعة الجدیدة، الطبعة الأولى،  محمد،عبد الغني  - )1(

الجنائیة الدولیة ونظامها الأساسي مع دراسة لتاریخ لجان التحقیق الدولیة والمحاكم محمود شریف بسیوني، المحكمة   -  )2(

  8، ص 2002الجنائیة الدولیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، الطبعة الثالثة 
امعة الجنائي، دراسة في النظریة العامة للجریمة الدولیة، دار الج الدوليمحمد عبد المنعم عبد الغنى، القانون  -  )3(

  282، ص 2008الجدیدة، مصر 
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الثاني إمبراطور ألمانیا السابق رسمیا لارتكابه  غلومالحلفاء والقوى المتحالفة یستدعون       

جریمة عظمى لمبادئ الأخلاق العالمیة وقدسیة المعاهدات، وسوف تشكل محكمة خاصة 

تكفل له الضمانات اللازمة لحقه في الدفاع على أن تتبع المحكمة في  وبذلكلمحاكمة المتهم 

 الدولیة،سیة الالتزام بالتعهدات حكمها أسمى بواعث السیاسة الدولیة مع مراعاة إثبات قد

المتحالفة طلبا رسمیا لحكومة هولندا طالبین تسلیم الإمبراطور  والقويیوجه الحلفاء  ولسوف

  ). السابق لهم لاحتمال تقدیمه للمحاكمة

   :لیبزغمسؤولیة كبار مجرمي الحرب الألمان في  :ب 

المسـؤولیة الجنائیـة الدولیـة الفردیـة  )(1) 228،229(أقـرت معاهـدة فرسـاي فـي المـادتین 

تعترف  " :علىتنص  228فنجد المادة  .الألمانوضـرورة محاكمة كبار مجرمي الحرب 

الحكومة الألمانیة بأن للسلطات المتحالفة والمنظمة حریة محاكمة الأشخاص المتهمین 

ة وتطبیق العقوبات بارتكابهم أفعالا مخالفة لقوانین وعادات الحرب أمام محاكمها العسكری

، فـي حـین أقـرت المسؤولیة الجنائیة "المنصوص علیها في القوانین على من ثبت إدانتهم

  :المجرمینمن نفس المعاهدة والتي میزت بین فئتین من  229الدولیة للأفراد المادة 

دولة واحدة ـیم لوا جرائمهم في إقبذین ارتكلرب احي المتتمثل فــي مجر  :الفئـــة الأولـــى - 

  .المعنیةث یخضعون لاختصاص القضاء العسكري للدولة حی

وهــم مجرمــي الحــرب الــذین ارتكبــوا جــرائمهم فــي أكثــر مــن دولــة حلیفــة  :الثانیـــةالفئـــة  - 

وهنــا الاختصـاص یعـود إلـى القضــاء العسـكري للـدول مجســدا فـي محكمـة عســكریة دولیـة 

  .الدولشـكلة مــن ممثلي تلك م

                                                           
تعترف الحكومة الألمانیة بأن للسلطات المتحالفة والمنظمة حریة محاكمة الأشخاص " تنص على 228المادة   -  )1(

المتهمین بارتكابهم أفعالا مخالفة لقوانین وعادات الحرب أمام محاكمها العسكریة وتطبیق العقوبات المنصوص علیها في 

   "ثبت إدانتهم القوانین على من

یحاكم الأشخاص المتهمون بارتكاب أفعال إجرامیة ضد رعایا الدول المتحالفة المنظمة إلیها "تنص على  229المادة  -

المتهمون بارتكاب جرائم ضد رعایا دول فإنهم یحاكمون أمام المحاكم العسكریة  الدول، أماأمام المحاكم العسكریة لتلك 

  .للدول صاحبة الاختصاص
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هذا وقد تعهدت الحكومة الألمانیة بتقـدیم كـل مـا بحوزتهـا ومـا مـن شـأنه تسـهیل -      

إثبـات الأفعـال الإجرامیـة و إقامـة الحجة علـى هـؤلاء المتهمـین أو تسـهیل القـبض علـیهم أو 

من معاهدة  230المسـاعدة فـي تقـدیر مسـؤولیتهم بشكل مفصل وهو ما ورد في المادة 

ساي ،فالقانون الألماني یسمح للمدعي العام فـي المحكمـة العلیـا لألمانیـا بتعیـین القضـایا فر 

التـي تقـدم للمحاكمـة ولهـذا كانـت محاكمـة لیبـزغ شـكلیة لا جدیـة فالعقوبات التي قضت بها لا 

تتناسب مع جسامة الأفعال المرتكبة مما أثار غضب الحلفاء لأنـه لـم یقـض أي من 

المجرمین عقوبة فعلیة مما أدى إلى توجیه انتقادات لاذعة من قبل المسؤولین ، لكن ألمانیا 

بقیت على رأیها فأصبحت محاكمات لیبزغ مثالا للتضحیة بالعدالة لحساب مصالح 

  )1(.الحلفاء

 :جرائم الحرب ارتكابمسؤولیة الأتراك عن  ۔ج

بین دول الحلفاء والدولة    العثمانیة ) مسیفر للسلا(تم إبرام معاهدة  1920في عام  -     

حول قضیة الأرمن في تركیا والذین تم ذبحهم في مذابح جماعیة وعملیات تطهیر عرقي عام 

التزام العثمانیین بتسلیم الأشخاص  226، حیث تتضمن تلك المعاهدة وبالمادة 1915

دول الحلفاء بحق  حتفاظاالمتهمین بارتكاب تلك المذابح في الأقالیم التابعة للحلفاء مع 

  .)2(تشكیل هذه المحكمة، إلا أن معاهدة سیفر لم یتم المصادقة علیها

أن هذه المعاهدة قد قادت إلى تحریك فكرة المسؤولیة الفردیة عن الجریمة،  ویتبین -     

كما أنها بلورت فكرة إنشاء قضاء دولي جنائي لمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولیة، وقد تجسدت 

هذه المسؤولیة الجنائیة الفردیة بعد محاكمات الحرب العالمیة الثانیة، وأتاحت محاكمتهم 

وكانت هذه . رتبت على عاتقهم جزاءات عن تلك الأفعال التي اقترفوهافرض التزامات دولیة 

                                                           
جامعة  عام،تخصص قانون دولي  ماستر،مذكرة  العام،مركز الفرد في القانون الدولي  مناصري،محمد صدام   -  )1(

  .2019بسكرة 
  .43ص  2008الأردن  ،واختصاصاتهاالمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة  یشوي،معمر  لنده   -  )2(
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هي المرة الأولى التي یتم فیها الاتفاق بین الدول الكبرى على مبدأ المسؤولیة الفردیة عن 

  )1(.جریمة التعدي عن السلم الدولي

وبذلك فقد وضعت إجراءات من أجل محاكمة سریعة وحاسمة دون تعقید ودون  -     

لمحاكمة الأفراد عن جرائم ارتكبوها في أوروبا وعلى أسس عادلة وضمانات متوافرة  ءبطي

ومكفولة، وقد ظهر بأن المسؤولیة الجنائیة الدولیة لا تقع على الدولة والأشخاص المعنویة 

العامة فقط، ولكنها تقع على الأفراد الذین یدانون في جرائم ذات صبغة دولیة وضد قانون 

  . )2( الشعوب

 

 

  

  

                                                           
 للنشر،دار الجامعة الجدیدة  الجنائي،الدكتور محمد عبد المنعم عبد الغني، الجرائم الدولیة في القانون الدولي  -  )1(

  .455ص ,  2007, الإسكندریة 
(2) - (V) PELLA, La Criminalité collective des Etats et le droit pénal de l'avenir, BUKHAREST, 1926 036 

 



 

  

  الفصل الثاني
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  بعد الحرب العالمیة الثانیة المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد: الفصل الثاني

لم تنجح كثرة المعاهدات الدولیة في ترسیخ السلام على ركائز متینة وثابتة ولم تستطیع   

عصبة الأمم المتحدة وقف التدهور الحاصل على المستوى الدولي والإخلاص بالسلم العالمي 

بأحداثها على تقدم  واشتعل بفتیل الحرب بصورة شاملة ولقد ساهمت الحرب العالمیة الثانیة

وتطور ونضوج كثیر من أحكام القانون الدولي الجنائي والقانون الدولي الإنساني بصفة 

خاصة فیما یتعلق بإنشاء محكمة جنائیة دولیة لمحاكمة ومعاقبة كبار مجرمي الحرب من 

  الألمان

ول وكانت البدایة في موضوع المسؤولیة الجنائیة، التصریحات التي صدرت عن د     

الحلفاء فردي وجماعات، تعبر فیها عن نیتها في ضرورة إنشاء محكمة جنائیة الفردیة لمن 

تسبب فیها كذلك یوجد دور كبیر للمنظمات الدولیة سواء كانت حكومیة وغیر حكومیة في 

بلورة فكرة إنشاء المحاكم الجنائیة الدولیة والمطالبة بمحاكمة المسؤولین عن الانتهاكات 

   .      )1(قواعد المتعلقة بحقوق الإنسان، خاصة أثناء المنازعات الدولیة والغیر دولیة الخطیرة لل

تصنیف الجریمة : المبحث الأولي كالتالعلى ما تقدم نعالج هذه المسائل في مبحثین  وبناءا

مبدأ المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد بعد انتهاء : المبحث الثانيرد الدولیة التي یرتكبها الف

  الحرب الباردة  

  :الفردتصنیف الجریمة الدولیة التي یرتكبها : المبحث الأول

فئتین من الجرائم التي في هذا المبحث تطرقنا الى تصنیف الجریمة الدولیة الى   

قسمت في مطلبین المطلب الاول الجریمة الدولیة التي یرتكبها الافراد بصفتهم الرسمیة 

كأعضاء في الدولة وبصفتهم الخاصة أما المطلب الثاني المسؤولیة الجنائیة في محكمة 

.نورمبورغ ومحكمة طوكیو

                                                           
.89- 86موسى بشارة، المسؤولیة الجنائیة للفرد، مرجع سابق، ص دد أحم – )1(    
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فتهم الرسمیة كأعضاء في الدولة وبصفتهم بص الجریمة الدولیة التي یرتكبها الافراد: المطلب الاول

 الخاصة

أي (ن بعض الاعتداءات الجسیمة الجرائم التي یرتكبها الافراد بصفتهم الرسمیة إ 

وترتكب هذه الجرائم في حالة حصول تعسف في استعمال السلطة ) بصفتهم اعضاء الدولة

مییز العنصري جرائم ضد ضد مجموعة من الافراد بدوافع عنصریة او قومیة ومثلها جرائم الت

الانسانیة وجرائم الابادة الجماعیة واستنادا لأحكام محكمة فورتمبورغ  الدولیة ان جرائم 

القانون الدولي التي یرتكبها الا الافراد لا اشخاص معنویة وبدون معاقبة هؤلاء الافراد الذین 

وخاصة ان القانون الدولي  یرتكبون هذه الجرائم لا یمكن انفاذ احكام القضاء الدولي الجنائي

الجنائي التي اقر على المسؤولیة الجنائیة للفرد مرتكب الجرائم الدولیة وهذا ما اكدته بعض 

الاتفاقیات الدولیة وكما هو الحال في اتفاقیة الدولیة لمنع وعیقا ابادة الاجناس وكما هو 

ض فقهاء الجریمة الدولیة الحال في اتفاقیة الدولیة لمنع وعقاب ابادة الاجناس وقد قصر بع

بانها تلك الجریمة التي یرتكبها الافراد كأعضاء في دولة والتي تشكل اعمال تقع ضد السلم 

ولم یكن .)1( لوالامن الدولیین او ضد الاستقلال السیاسي او السلامة الاقلیمیة لدولة من الدو 

القانون الدولي الجنائي بعیدا عن هذا التطور لحمایة الانسان واعتبر ان الاعتداء الجسیم 

علیه اعتبارات معینة بشكل جریمة ضد الانسانیة أي یعتبر جریمة دولیة سواء وقعت في 

وقت الحرب ام في وقت السلم ولكانت محل اهتمام خاص من المجتمع الدولي بدأت تنسلخ 

نسانیة واعتبرت جریمة مستقلة ومن هذه الجرائم جریمة ابادة الجنس الإالام ضد  عن جریمة

  . البشري وجریمة التمییز العنصري

  :جریمة ضد الإنسانیة-1

تعتبر الجریمة ضد الإنسانیة حدیثا العهد نسبیا في القانون الدولي الجنائي حیث ورد  -      

 6في المادة رمبورغنو أول استخدام له بعد الحرب العالمیة الثانیة في لائحة انشاء محكمة 

التي نصت على ان الجرائم ضد الانسانیة هي افعال القتل المقصود والابادة والاسترقاق 

                                                           
  .137، ص2019فریجة محمد هشام، أحكام الجریمة الدولیة وأنواعها، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،.د – )1(
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ها من الافعال غیر الانسانیة المرتكبة ضد شعب مدني قبل او اثناء الحرب، والابعاد وغیر 

وكذلك الاضطهادات المبنیة على اسباب سیاسیة او عرقیة او دینیة وتقع الجریمة ضد 

  الانسانیة بأحد الافعال التالیة من نظام روما الاساسي

  ).العمد(القتل المقصود/أ

من بینها الحرمان من الحصول على الطعام او الابادة وتشمل فرض أحوال معیشیة، / ب

الدواء، یقصد اهلاك جزء من السكان كما تفعل اسرائیل مع الشعب الفلسطیني حین تفرض 

  .حصار علیهم وتمنع دخول الطعام والدواء

الاسترقاق ویعني ممارسة أي من السلطات المترتبة على حق الملكیة، او هذه السلطات / ج

بما في ذلك ممارسة هذه السلطات في سبیل الاتجار بالأشخاص جمیعها على، شخص ما 

  .ولاسیما النساء والاطفال

ابعاد السكان او النقل القسري للسكان ویعني نقل الاشخاص المعنیین قسرا من المنطقة / د

التي یقیمون فیها بصفة مشروعة وذلك عن طریق الطرد او عن طریق أي فعل قسري آخر، 

  .ا القانون الدوليدون مبررات یسمح به

السجن او الحرمان الشدید على أي نحو اخر من الحریة البدنیة بما یخالف القواعد / ه

الاساسیة للقانون الدول مثال ذلك تحقق هذا الحرمان او السجن بدون تهمة على الاطلاق او 

  .بدون محاكمة

لیا بشخص موجود التعذیب ویعني الحاق الم شدید او معاناة شدیدة سواء بدنیا او عق/ و

تحت اشراف المتهم او سیطرته، تعذیب المحكوم علیهم او المعتقلین في السجون، كما حدث 

ویحدث في السجون والمعتقلات الإسرائیلیة ضد الفلسطینیین والعرب عموما، ولكن لا یشمل 

جة التعذیب أي الم او معاناة ینجمان فقط عن عقوبات قانونیة او یكونان جزءا منها او نتی

  .)1( لها

  :الجماعیةجریمة الابادة  -2

من نظام روما ) 06المادة (بادة الجماعیة في نص حیث وردة تقنین جریمة الإ -      

   :التاليالأساسي على النحو 

                                                           
120-119، ص2001، بیروت، 1علي عبد القادر القهوجي، القانون الجنائي الدولي، منشورات الحلبي، ط - )1(   
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من الأفعال التالیة یرتكب بقصد الجماعیة أي فعل هذا النظام الاساسي، الإبادة  لغرض -

  .  )1( و جزئیاأهلاكا كلیا إو دینیة بصفتها هذه أو عرقیة، أثنیة، إو أهلاك جماعة قومیة، إ

  قتل أفراد الجماعة   -

  .الحاق ضرر جسدي أو عقلي جسیم بأفراد الجماعة -

  .اخضاع الجماعة عمدا لأحوال معیشیة یقصد بها اهلاكها الفعلي كلیا او جزئیا -

  .فرض تدابیر تستهدف منع الانجاب داخل الجماعة -

  .الاطفال الجماعة عنوة الى جماعة أخرىنقل  -

  :ومن صور الابادة نجد لها ثلاثة صور تتمثل في

تتمثل في القتل المباشر او الافعال التي تؤدي الى الموت، وتكون بعجة : الابادة الجسدیة-

وسائل نذكر منها الغازات السامة، الإعدام دفن الأفراد وهم أحیاء، ویعتبر من الابادة 

قصف بالطائرات والصواریخ، وهو ما حصل في جنوب العراق اید مئات الجسدیة ال

والغازات السامة التي  يوناكا زاك، قنبلتي هیروشیما 1991الألوف من الشیعة 

  . استعملتها ألمان ضد الأقلیة الیهودیة

من الاتفاقیة اذ تعتبر من الجرائم المحددة في  2ونصت علیها المادة: البایولوجيالابادة -

تدابیر تستهدف الحؤول دون الانجاب الأطفال داخل الجماعة، ویعني استعمال  فرض

  .طرق التعقیم الرجال والإجهاض للنساء بقصد القضاء على العنصر البشري

ویقصد بها الاعتداء على الثقافة القومیة لجماعة ما وجبرهم على التكلم : الابادة الثقافیة-

  .     )2(الوطنیة للمجموعة معینة بلغة غیر لغتهم، ویعني محو الثقافة 

  

  

  

  

                                                           

.من نظام روما الأساسي 06المادة - )1(   
.19-18، ص2009سلمى جهاد، جریمة إبادة الجنس البشري بین النص والتطبیق، دار الهدى، الجزائر، - )2(  
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  أمام بشاعة هذه الأفعال الإجرامیة، سعت منظمة الأمم :جریمة التمییز العنصري-

  المتحدة إلى عدة أعمال قصد مكافحتها، منها الإعلان العالمي لحقوق الانسان

  الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري ة، والاتفاقی)1( 10/12/1948بینة فيالم

  الدولیة لقمع جریمة الفصل العنصري والمعاقبة        تفاقیةوالا   21/12/1965المعتمدة في 

  وأكدت هذه الاتفاقیة  30/11/1973المعتمدة من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة في 

  على أن الفصل العنصري جریمة ضد الإنسانیة وانتهاك مبادئ القانون الدولي وتشكل تهدیدا 

  خطیرا للسلم والأمن الدولیین، فنصت المادة الثانیة على الأعمال المادیة المكونة لجریمة 

  التمییز العنصري وأشارت المادة الثالثة إلى المسؤولیة الجنائیة التي تقع على عاتق كل من 

  .(2) ترف هذه الأعمال والتي لا یمكن تبریرها بأي دافع كانیق

یكون للمحكمة اختصاص فیما یتعلق بجرائم الحرب، ولاسیما عامة أو في  :جرائم الحرب-

إطار أو سیاسة عامة أو في إطار عملیة ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم لغرض هذا 

  النظام لأساسي تعني جرائم الحرب

اي فعل من الافعال التالیة لدى , 1949الانتهاكات الجسیمة لاتفاقیات جنیف اغسطس 

  الاشخاص، أو الممتلكات الدین تحمیهم احكام الاتفاقیة جنیف ذات صلة  

  .القتل العمد التعذیب أو المعاملة للإنسانیة، بما في ذلك إجراء تجارب بیولوجیة-

                                                                الصحةخطیر بالجسم أو  تعمل إحداث معاناة شدیدة أو إلحاق أذى-

الحاق تدمیر واسع النطاق بالممتلكات والاستلاء علیها دون أن تكون هناك ضرورة عسكریة 

  .تبرر ذلك وبمخالفة للقانون وبطریقة عابثة

على الخدمة في صفوف  إرغام أي أسیر حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحمایة  -

  .قوات دولة معادیة

تعمد حرمان اي أسیر حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحمایة من حقه في أن یحاكم  -

محاكمة عادلة ونظامیة                                                                                                         

                                                           
 

المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق   - )1(  
من الاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز                                                الأولىالمادة  - )2(  
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  الابعاد او النقل غیر المشروعین أو الحبس غیر المشروع  الرهائن،أخذ  -

استخدام : عددت المادة الثالثة انتهاكات وقوانین وأعراف الحرب في خمسة نقاط هي 

الأسلحة السامة أو غیرها مم المواد التي من شأنها إحداث إصابات وآلام لا مبرر لها، 

أو القرى بشكل لا تبرره الضرورات الحربیة، مهاجمة او التعسف في تدمیر أو تخریب المدن 

قصف المدن والقرى والمساكن غیر محمیة أیا كانت الوسیلة، مصادره أو تدمیر أو تعمد 

إحداث الأضرار بمنشآت مخصصة للعبادة أو الفنون أو التعلیم أو آثار التاریخیة والأعمال 

  .الخاصةالفنیة والعملیة، سلب ونهب الممتلكات العامة و 

ویلاحظ أن جرائم الحرب اقتصرت على وجه التحدید في الانتهاكات المنصوص علیها في 

المادة الثالثة المشتركة والبروتوكول الإضافي الثاني، وذلك على سبیل المثال لا الحصر 

  .)1(وهي كلها أفعال تقع على الأشخاص فقط 

م التي تندرج تحت لواء هذه الطائفة من الوسائل البیولوجیة والجرائم ضد السلام تتعدد الجرائ

الجرائم، ومن أهمها التدبیر والإعداد ومباشرة حرب الاعتداء والتآمر على ارتكاب هذه الجرائم 

  :ومن الأمثلة الأعمال العدوانیة

  غزو أراضي احدى الدول أو مهاجمتها بالقوات المسلحة لدولة أخرى_ 

  شئ عن الغزو او المهاجمة  أو كل احتلال عسكري ولو بصورة مؤقتة نا_

  وكل ضم بالقوة لأراضي دولة أخرى أو انقطاع جزء من أراضیها _

  ومن الأفعال كذلك حصار الموانئ او شواطئ دولة من قبل القوات المسلحة لدولة أخرى _ 

  .)2( أو مهاجمة قوات احدى الدول المسلحة من قبل القوات المسلحة لدولة أخرى_

  

 

 

                                                           

.                                   303المرجع السابق، ص الجنائي الدولي، نالقانو  القهوجي،علي عبد القادر  - ) 1(  

.134- 133محمد صالح العادلي، الجریمة الدولیة دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، ص – )2(      
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  : أركان جریمة إبادة الجنس

الركن الشرعي لا یكفي في هذه الجریمة أن یتوافر للجاني عنصري القصد الجنائي العام -

الذي یتكون من العلم والإرادة وإنما یتوافر الى جانبه قصد جنائي خاص وهو قصد الإبادة 
)1(  

لا یعد القتل الجماعي جریمة إبادة إلا إذا كان دافع هذه الدوافع وهذا ما جعل القصد الجنائي 

  .)2(في هذه الجریمة قصد جنائي خاص 

ماي  8الركن المادي الذي یعد شرط أساسي للمعرفة وماحصل في الجزائر من مجازر -

ي أقیمت آنذاك من ومجازر أخرى ارتكبت في الكهوف والمغارات كذلك الأفران الت 1945

قبل شیاري في قالمة ومناطق أخرى في الرقان الصحراء الجزائر التي مازالت سكانها یموتون 

   من أثر إشعاعها النووي للیربوع الأزرق 

الركن الدولي لجریمة الابادة الجماعیة یقصد بالركن الدولي لجریمة الإبادة الجماعیة -

الدولة أو عدة دول حیث ترتكب من قبل الحكام أو  ارتكابها بناءا على خطة مدبرة من جانب

الفئات الاجتماعیة غالبة وبیدها السلطة وترتبط ارتباط وثیقا بالسلطة ضد فئات اجتماعیة 

   وعرقیة أو دینیة 

  :جریمة العدوان -

تقوم هذه الجریمة عن استخدام القوة المسلحة عمدا من طرف دولة ضد السیادة أو السلامة 

الإقلیمیة أو الاستقلال السیاسي لدولة أخرى، وقد جرم میثاق الأمم المتحدة العدوان وكذا 

 14/12/1974الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة بتاریخ ) 4( 1/3314القرار رقم 

وة في العلاقات ما بین الدول عمل مخالف للقانون الدولي بوجه عام یعد عملا فاستعمال الق

                                                           

لیلى بن حمودة، الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائیة الدولیة، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة - )1( 

. 327، ص2008، الجزائر،4والسیاسیة، العدد  
.291سلیمان عبد االله، مقدمات الأساسیة في القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص – )2(  
.28، ص1564، العدد19/12/2015عما فعله، جریدة الشروق،  رن فرنسا لا تعتعز الدین مهیوبي، برلما – )3(  
من میثاق الأمم المتحدة  42-41، 40- 39المواد  – )4(  
14/12/1974الصادر في  1/3314من القرار رقم  8،7،6،5،4،3،1المواد - )5(  
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عدوانیا إلا إذا كان من أجل الدفاع الشرعي أو بناء على تدابیر تتخذها الجماعة الدولیة بما 

  .)5(یتوافق والمیثاق ولا یمكن التذرع باستخدام القوة 

م الخاصة اعتبر بعض الفقهاء، أن الجریمة وفي الجریمة الدولیة التي یرتكبها الأفراد بصفته

الدولیة المرتكبة من طرف الأفراد بصفتهم الخاصة كجریمة القرصنة نظمت اتفاقیة البحار 

منها النص 15نصوصا خاصة بالقرصنة البحریة فأوردت بالمادة  1958الصادرة في فبرایر

  :على ان تكون اعمال القرصنة من الاعمال التالیة

او اعمال الحجز غیر القانوني او السلب التي یقوم بارتكابها الطاقم او اعمال العنف -

الركاب على سفینة خاصة لأغراض خاصة ویكون موجها ضد سفینة في أعالي البحار أو 

  .)1(الطائرة ضد الاشخاص او الاموال في السفینة ذاتها أو في الطائرات ذاتها 

مكان یقع خارج نطاق الاختصاص  ضد سفینة، او طائرة، او اشخاص، او اموال في-

الاقلیمي لأي دولة من الدول، اي عمل یعد اشتراكا اختیاریا في ادارة سفینة او طائرة، وقد 

من اتفاقیة جنیف السابق الاشارة الیها الى حالتین آخرین ) 17(و) 16(أضافت المادتان 

فینة حربیة او سفینة والتي ترتكب بواسطة س) 15(هما، اعمال القرصنة كما حددتها المادة 

حكومیة تمرد طاقمها وتحكم في السیطرة علیها، تعد السفینة او الطائرة من سفن او طائرات 

القراصنة إذا كان الاشخاص الذین یسیطرون علیها فعلا یهدفون الى استعمالها، بقصد 

  .القرصنة

الافعال التي تشكل جرائم إرهابیة في الاتفاقیة الأوروبیة لقمع الإرهاب أهردت المادة الأولى _

من الاتفاقیة حصرا للأفعال التي تعد جرائم إرهابیة في صدد تطبیقها هي جرائم خطف 

الطائرات والاستیلاء غیر المشروع علیها، جرائم الاعتداء على سلامة الطیران المدني 

سیمة التي تنال ممن الحق في الحیاة أو سلامة الجسم أو حریة الأشخاص الذین الأفعال الج

  .)2(یتمتعون بالحمایة الدولة ومن بینهم المبعوثین الدبلوماسیین 

                                                           

.138أحكام أنواع الجریمة الدولیة، مرجع سابق، ص فریجة محمد هشام،. د -   )1(    
.142محمود صالح العادلي، الجریمة الدولیة، المرجع السابق، ص - )2(  
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تزییف بالعملة ومن الخصائص العالمیة ما یستوجب أن تنظر الیها السلطات المسؤولة في 

  والعقاب علیها وملاحقة مرتكبیها ولا  كل دولة نظرة ذات اهمیة خاصة في سبیل مكافحتها

تشكل جریمة تزییف العملة خطرا على ائتمان الدولة التي زیفت عملتها فحسب ، ولا شك في 

ان من شان ذلك ان یضعف من التعاون الدولي في منع جرائم تزییف العملة، والحقیقة ان 

بعد نهایة الحرب العالمیة  الحكومات الاوروبیة لم تنتبه الى جسامة خطورة هذه الجرائم إلا

الاولى، وذلك عقب سلسلة منظمة من حوادث التزییف التي وقعت في هنغاریا ضد العملات 

ثم العملیة المماثلة في الكورو نات  1920الاجنبیة ، أولها واقعة الدنانیر الیوغسلافیة 

 ویستغرب ان یصدر في قضیتین معا قرار من المحاكم 1922التشیكوسلوفاكیة عام

  المختصة المحلیة بأن لا وجه قانوني الإقامة الدعوى وإجراء المحاكمة، مما 

حصل  1925أمكن المجرمین من الإفلات دون عقاب غیر أنه وخلال شهر كانون الاول 

في مدینة بودابست العاصمة المجریة، تزییف ما یزید عن ثلاثین ألف ورقة نقدیة من فئة 

ر المانیا وإیطالیا مما أثار هزة كبرى فسارعت عصبة الألف فرنك فرنسي، ثم ترویجها عب

، وبعد ان 1926الأمم الى الدعوة الى عقد اتفاقیة دولیة بناءات على اقتراح فرنسا سنة 

أحیل الاقتراح الى مجلس العصبة قرر بدوره عرضه على اللجنة المالیة، وقامت بإعداد 

في جنیف  1929نیسان 9مؤتمر فيتقریر ومشروع اتفاقیة قدمتها الى العصبة والعقد ال

  :مادة وتنقسم الى قسمین  28وتتكون هذه الاتفاقیة من

تجریم الأفعال الرئیسیة للتزییف لوحظ أن التشریعات الجنائیة تختلف من دولة الى اخرى -

في مدى تجریم صور التزییف المختلفة، فمثلا تعاقب بعض الدول على صنع أدوات التزییف 

  .)1(الآخر لا یعاقب على هذا الفعل والبعض لا یعتبر التمویه جریمة  أو حیازتها والبعض

 

                                                           
.  318، ص1980الزبیدي، الاختصاص الجنائي للدولة في القانون الدولي، الطبعة الأولى، جامعة بغداد، رزهی. د – )1( 
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  المسؤولیة الجنائیة للفرد لمحكمة نورمبرغ ومحكمة طوكیو : المطلب الثاني

لمسؤولیة بإصدار إعلانات وتصریحات من قبل دول الحلفاء ضد دول المحور، والتي       

تؤكد على التمسك بضرورة وحتمیة تقدیم المسؤولین عن ارتكاب تلك الفضائح أمام عدالة 

  :همدولیة منظمة، ومنها على سبیل المثال القادة الذین أصدروا التصریحات والإعلانات 

   20/10/1941فلت بتاریخ في رئیس الأمریكي روز –

  8/8/1942رئیس وزراء بریطانیا ونستون تشرشل بتاریخ _

وزیر خارجیة الإتحاد السوفیاتي مولوتوف بتاریخ بدأ الإعداد لمحاكمة جرائم الحرب _

أثناء سیر المعارك الحربیة وماكان ینتج عنها من فضائح  1941/1945العالمیة الثانیة 

نسانیة، فهذه الحرب أخرجت من رحمها المبادئ الأساسیة التي تتحكم وانتهاكات لكل القیم الإ

  .بمسار المسؤولیة الجنائیة الدولیة الى یومنا هذا

  20/11/1942وبدأت الخطوات العملیة لتقریر ا 

ان إعلانات وتصریحات من قبل الدول التي احتلتها ألمانیا جاءت لتؤكد على التمسك       

بضرورة وجدیة تقدیم المسؤولین عن ارتكاب تلك الفضائح أمام العدالة الدولیة المنظمة، ومن 

أجل تحقیق وتفعیل بنود هذه التصاریح فقد اقترحت الحكومة البریطانیة عن الدول الموقعة 

. دولة مهمتها التحقیق في جرائم الحرب 18لمذكور تشكیل لجنة مكونة من على الاعلان ا

حیث اشتركت في اللجنة المذكورة اعلاه كل من بریطانیا والولایات المتحدة الامریكیة، فأطلق 

لجنة الأمم المتحدة في جرائم الحرب، وكانت أول خطوة لإنشاء المحكمة  اسمعلیها 

  )1( .العسكریة في نورمبورغ

المسؤولیة الجنائیة الفردیة لمحكمة نورمبرغ نصت المادة الاولى من اتفاقیة لندن التي       

   :تتكون من سبع مواد قانونیة على أن

تؤلف محكمة عسكریة دولیة لمحاكمة مجرمي الحرب الذین محكمة عسكریة دولیة لمحاكمة 

یة الجغرافیة، سواء كان مجرمي الحرب الذین لا یمكن تحدید مكان ارتكاب جرائمهم من الناح

الاتهام یقع علیهم بصفتهم الشخصیة، أو كونهم موظفین، أو أعضاء منظمات جماعیة، أو 

   .كلا الصفین

                                                           
168أحكام المسؤولیة الجنائیة للفرد، المرجع السابق، ص فریجة محمد هشام،. د – )1(   
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تناولت المادة السادسة الاختصاص الشخصي فذكرت الأشخاص الطبیعیین فقط        

ولیة على كالقادة والمنظمین المحرضین والمشركین في خطة او مؤامرة لارتكاب جرائم د

أساس أن جرائمهم غیر محددة بإقلیم معین، وأن یكونوا من دول المحور الأوروبیة وقد 

نصت المادة السابعة على مبدأ یعتبر غایة في الأهمیة، وهو أن الصفة الرسمیة للمتهمین لا 

تعفیهم من المسؤولیة ولا تخفف العقوبة عنهم جازت المادة التاسعة للمحكمة اعتبار 

أي الشرطة السریة وهیئة زعماء ”والجس تابو "كجهاز حمایة الحزب النازي  المنظمات

مؤیدا فكرة معاقبة مجرمي 1945أوت  8الحزب النازي منظمات إجرامیة یجوز معاقبتها

   )1( .الحرب مع تشكیل محكمة عسكریة دولیة

كما أنشئت محكمة عسكریة لتوقیع جزاء عادل وسریع على مجرمي الحرب بالشرق        

وهكذا أتاحت محاكمة نورمبرغ إمكانیة فرض التزامات دولیة تترتب على عاتق . الأقصى

المنشئة " لائحة لندن"الفرد مباشرة إذا ارتكب جریمة دولیة وقد وردت تلك الجرائم ضمن 

الجرائم في اتفاقیة هذه المحكمة على   سبیل الحصر في المادة  ووردت" نورمبرغ"لمحكمة 

  :وهي السادسة من میثاق نورمبورغ

اي القیام او تحضیر او اثارة او مباشرة ومنابعة حرب اعتداء، او حربا  :م ضد السلامئجرا-

 مخالفة للمعاهدات الدولیة او الاتفاقیات او الضمانات والمواثیق والتأكیدات المقدمة من

  .)2( الدول، وكذلك اشتراك في مخطط عام او مؤامرة بقصد ارتكاب الأفعال السابقة

تعتبر الجرائم ضد الإنسانیة من أخطر الجرائم الدولیة لأنها  :الجرائم ضد لإنسانیة-

تستهدف الإنسان لإنسانیته، والتي شكلت صعوبة قانونیة بالنسبة لواضعي نظام نورمبورغ، 

                                                                                                  .)3( وذلك أنهذه الجرائم لم ینص علیها في أیة معا

من قانون محكمة نورمبرغ  في فقرتها الأخیرة ، على ان  6كما نصت المادة  -        

المدبرون المنظمون والمحرضون والشركاء الذین ساهموا في تجهیز خطة عامة أو تنفیذها أو 

                                                           
. 258صرجع السابق، م، الدولي الجنائي أهم الجرائم الدولیة الجنائیة نعلي عبد القادر القهوجي، القانو -  )1(                           

                                                                                                                              .                368صمرجع سابق،  فریجة محمد هشام، .د – )2(
  .118محمد هشام، القضاء الجنائي، مرجع سابق، ص ةفریج .د – )3(
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ن عن كل الأفعال تجهیز أو تنفیذ مؤامرة لارتكاب جریمة من الجرائم السابق ذكرها یسألو 

المرتكبة  من أي شخص في سبیل تنفیذ تلك الخطة ، كما رأت المادة السادسة أن الركز 

الرسمي للمتهمین سواء باعتبارهم رؤساء دولة أو باعتبارهم من كبار الموظفین لا یعتبر عذرا 

م تصبح معفیا من المسؤولیة أو سببا من أسباب تخفیف العقوبة وهنا یمكن القول أن الدول ل

وحدها من أشخاص هذا القانون الدولي ، بل أصبح الفرد من أشخاص هذا القانون یستمد 

منه الحقوق ویفرض علیه الواجبات ، ومن ثم فإن الأفراد یمكن أن یسألوا عن الجرائم الدولیة 

لقواعد القانون   ویعاقبوا علیها لأنهم یرتكبون هذه الجرائم وأن معاقبتهم تصبح واجبة وفقا

.                                         )1(الدولي لا یطال إلا أعمال الدول المستقلة، وأنه لا یعاقب الأفراد الطبعیین

من میثاق المحكمة الملحق باتفاقیة لندن، على أن الوضع  8-7وتناولت المواد  -     

الرسمي للمتهمین سواء كانوا رؤساء دول أو موظفین مسؤولین عن أقسام الحكومة، سوف لا 

یكون عذرا یعتد به لإعفائهم من المسؤولیة الجنائیة وقد جاء في حیثیات حكم محكمة 

الفردیة حیث ورد في الحكم أن مبدأ القانون  الجنائیة مسؤولیةلیا لنورمبورغ الدولیة تأكیدا رسم

الدولي الذي یحمي ممثلي الدول معینة سوف لا یطبق على الأفعال التي یعتبرها القانون 

                                                                              .)2(الدولي أفعالا إجرامیة 

  : جرائم الحرب_

عرفت المحكمة العسكریة الدولیة لمحاكمة مجرمي الحرب الألمان جرائم الحرب في  -      

إن الجمعیة العامة إذ تأخذ  )3( ب بأنها الاعمال التي تشكل انتهاكا لقوانین وأعراف،/6المادة

ملاحقة بعین الاعتبار وجود ضرورة خاصة لاتخاذ إجراءات على الصعید الدولي بغیة 

                                                                               .ومعاقبة الأشخاص المذنبین

                                                           
                                                             1945المادة السادسة من میثاق محكمة نورمبورغ لعام -  )1( 
  .1989دیسمبر / 44/39قرارات الجمعیة العامة للأمم المتحدة،  - )2(
      . 675، ص2003محمد عبد الغني، الجرائم الدولیة، دار الجامعة الجدیدة، بدون طبعة، مصر،- )3(
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لكل دولة الحق في محاكمة مواطنیها بسبب جرائم الحرب أو الجرائم المرتكبة ضد -      

                           الإنسانیة                                                       

تؤازر الدول بعضها بعضا في تعقب واعتقال ومحاكمة الذین یشتبه بأنهم ارتكبوا -      

  مثل هذه الجرائم                                                                                 

مساس بما أخذته على عاتقها من  لا تتخذ الدول أي تدابیر تشریعیة، وقد یكون فیها-      

                             .)1( التزامات دولیة فیما یتعلق بتعقب واعتقال وتسلیم ومعاقبة الأشخاص المذنبین

من اللائحة على مهام الادعاء العام أمام المحكمة والتي تتمثل في البحث  15ونصت المادة

أما . الاتهام والاستجواب المتهمین وسماع الشهودعن الأدلة، جمعها وتقدیمها، وإعداد تقریر 

من اللائحة التي تمنح الحق للمتهم  16ضمانات المحاكمة العادلة فقد نصت علیها المادة 

                                                                 .الأدلةفي تعیین محام، وتقدیم 

الأشخاص الطبیعیین دون الأشخاص المعنویة فمحكمة نورمبورغ تختص بمحاكمة -     

ولیحاكم من الأشخاص الطبیعیین سوى كبار مجرمي الحرب على أساس ان جرائمهم غیر 

محددة بإقلیم معین طبقا لنص المادة السادسة من میثاق المحكمة، أما غیر هؤلاء من 

محاكم الاحتلال أو  المجرمین فیحاكمون أمام محاكم الدول التي وقعت جرائمهم فیها، أو أمام

محاكم الألمانیة حسب الأحوال وكذلك نص میثاق محكمة نورمبورغ علة مسؤولیة المنظمات 

والهیئات الإجرامیة، وبالتالي تستطیع المحكمة أن تنظر في كل فعل یمكن أن یعتبر الفرد 

                              .       )2(مسؤولا عنه مسؤولیة جنائیة أو منظمة التي ینتمي إلیها منظمة إجرامیة

أما فیما یتعلق بالأحكام الصادرة عن المحكمة والتطبیق العملي لها، فقد بدأت  -      

، 1946في مدینة نورمبورغ وانتهت في أكتوبر 1945نوفمبر 20المحاكمات الفعلیة في 

في ذلك الى وكانت متأثرة بالطابع الأنجلو سكسونیة أي النظام الاتهامي، ویرجع الفضل 

                                                           

 
                                    .1973كانون الأول دیسمبر3المؤرخ في ) 38- د( 3074قرار الجمعیة العامة  -   )1( 
  .264موسى بشارة، المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد، مرجع سابق، ص دأحم. د - )2(
.245حسام علي عبد الخالق الشیخة، المسؤولیة والعقاب على جرائم الحرب، ص. د - )3(  
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أهمیة الدور الذي قام به البریطانیین والأمریكیین في الحرب، فضلا عن ذلك فإن تقریر 

.                                                                               )1(هو الأساس ”روبرت جاكسون "القاضي 

كان متهما بجرائم " بینوشیه"رد محاكمةومن القضایا الواقعیة للمسؤولیة الجنائیة للف-     

عدیدة ومختلفة، من بینها الجرائم ضد الانسانیة، وهذه الجریمة تكییف على أنها جرائم ضد 

 10الإنسانیة وجرائم ضد السلم وأمن البشریة، كما هو الشأن في قانون مجلس الرقابة رقم 

ضد الإنسانیة وجرائم التعذیب ، بشأن معاقبة مجرمي الحرب في ألمانیا الذي یتعلق بالجرائم 

وهو یعتبر تطورا  10والتعذیب لوحدة یشكل جریمة ضد الإنسانیة لأنه أدخل في القانون رقم 

بنوشیه دفعوا بعدم شرعیة  محامولكن " بنوشیه"ملحوظا ووقائع القضیة وإلقاء القبض على 

كان رئیس  وشیهبنمذكرتي إلقاء القبض وأن محاكم بریطانیة غیر مختصة في ذلك، لأن 

دولة اجنبیه وقت ارتكاب هذه الجرائم فكان إذن یستفید من الحصانة التي یتمتع بها في 

                                                                                   )2(.الدولة

، واستمرت حتى 26/04/1946وقد عقدت محكمة طوكیو أول جلساتها في  -     

منهم، صدرت في حقهم  26متهما أدانت  28حیث قدم إلى المحاكمة  12/11/1948

عقوبات متشابهة التي أصدرتها محكمة نورمبورغ، ولكن لم یقض أحدهم مدة العقوبة 

 6ضاء یتراوح عددهم بین من أع) 2(وتتكون هذه المحكمة حسب نص المادة . )2(كاملة

على الأقل وأحد عشر عضوا على الأكثر یختارهم القائد الأعلى للقوات المتحالفة بناء على 

قائمة أسماء تقدمها الیه الدول الموقعة على وثیقة التسلیم ، ویلاحظ هنا اختلاف عدد 

لفت هذه وقد تأ.أعضاء تلك المحكمة وطریقة اختیارهم عن الأعضاء في محكمة نورمبورغ 

: المحكمة من أحذ عشر قاضیا یمثلون إحدى عشر دولة  عشرة منها حاربت الیابان وهي 

                                                           
 
  

.381-381أحمد موسى بشارة، المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد، المرجع السابق، ص. د - )1(  
، دار الثقافة، الأردن، 1، القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائیة الدولیة، طيعمر محمود المخزوم- )2(

  150، ص2008
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الولایات المتحدة ، الاتحاد السوفیتي، بریطانیا، فرنسا، الصین،استرالیا  كندا ، هولندا ، 

         نیوزیلندا ، الفلبین ، وواحدة محایدة في الهند                                         

ومن اختصاص محكمة طوكیو قد نصت المادة الخامسة من لائحة طوكیو على  -       

أنواع الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة والتي توجب المسؤولیة الشخصیة وهي على 

  :النحو التالیة

وهي تدبیر، أو تحضیر، أو إثارة، أو شن حرب اعتداء بإعلان سابق  :جرائم ضد السلام-1

و أ، أو المعاهدات، أو الاتفاقیات، دون إعلان أو حرب من مخالفة للقانون الدوليأو ب

عمال أي عمل من أو مؤامرة بقصد ارتكاب أالمساهمة في خطة عامة  الدولیة أوالمواثیق 

  هنا عن التصریف الوارد في لائحة نورمبورغ  ختلافالاالعدوان ونلاحظ انه یمكن 

  حرب وهي مخالفة قوانین وعادات الحرب جرائم المرتكبة ضد عادات ال  

وهي القتل والابادة والاسترقاق والابعاد وغیرها من الأفعال غیر  :الجرائم ضد الانسانیة -3

الانسانیة المرتكبة ضد اي شعب مدني قبل او اثناء الحرب ن وكذلك الاضطهاد ن من 

جرائم الواقعة في اختصاص المحكمة أو ذات صلة بها سواء كان الاضطهاد منافیا للتشریع 

لا، ویسأل الزعماء المنظمون والمحرضون والشركاء الداخلي للدولة المنفذة فیها الجریمة أم 

  .)1(المساهمون في تجهیز أو تنفیذ خطة عامة 

أما عن الاختصاص الشخصي فمحكمة طوكیو تختص بمحاكمة الأشخاص  -     

الطبیعیین الذین ارتكبوا تلك الجرائم بصفتهم الشخصیة فقط ولیس بوصفهم أعضاء في 

من  9م یرد في لائحة محكمة طوكیو نص مماثل للمادة منظمات أو هیئات ارهابیة إد ل

  لائحة نورمبورغ 

ان تطبیق العملي لمحكمة طوكیو ان المحاكمة وتنفیذ الأحكام تسیر وفقا لبعض القواعد  

الاجرائیة التي عمل بها في محكمة نورمبرغ من حیث الاجراء المحاكمة وسماع الشهود 

  .)2(ها فهي تقریبا متشابهة وكذلك العقوبات وحقوق الادعاء والدفاع والاثبات وغیر 

                                                           
141سابق، صالمرجع الالقضاء الجنائي،  فریجة محمد هشام،. د – )1(  
.142المرجع نفسه ص - )2(  
.264علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص.د – )3(  
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إن المحاكمة وتنفیذ الأحكام تسیر وفقا لبعض القواعد الإجرائیة التي عمل بها في محكمة 

نورمبورغ من حیث إجراء المحاكمة وسماع الشهود وحقوق الادعاء والدفاع والثبات وغیرها 

  .)3(فهي تقریبا متشابهة وكذلك العقوبات 

نوفمبر  12واستمرت حتى  1946أفریل  26تشدیده وقد عقدت المحكمة أولى جلستها في   

  .ممن ارتكبوا الجرائم 28الى  1946ماي  3ووجهت المحكمة الاتهام في  1948

وكتعقیب على محكمتي نورمبورغ وطوكیو نقول لقد كانت لهما إیجابیهما، إذ أرسلتا _    

قواعد القانون الدولي الجنائي إلى الواقع العملي وأقامت عدالة جنائیة دولیة انبثق عنها فرض 

مبدأ المسؤولیة الفردیة عن الجرائم الدولیة وذلك مهما كان المركز الذي یحتله الفرد، أما 

لبیات فتتمثل أهمها في كون الدول الحلیفة، أي طرف الخصم هي التي أصدرت القانون الس

الواجب التطبیق، وعینت قضاة تابعین لها لإجراء المحاكمة، استندت على القانون نص على 

الجرائم ارتكبت قبل صدوره الأمر الذي یتنافى ویتناقض ومبدأ عدم رجعیة القوانین إلى جانب 

المحكمتان أحكاما على بعض الجرائم التي لم ینص القانون على العقوبة ذلك فقد أصدرت 

 .)1(الواجبة التطبیق علیها

  

  

  

  

  

                                                           
.                     50بایة سكاكني، العدالة الجنائیة الدولیة ودورها في حمایة حقوق الإنسان، مرجع سابق، ص - )1(   
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  :الباردةمبدأ المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد بعد انتهاء الحرب  :الثانيالمبحث 

بعد انتهاء الحرب الباردة والصراع بین الكتلتین الشرقیة بقیادة الإتحاد السوفیاتي       

والغربیة بقیادة الولایات المتحدة الأمریكیة، كانت هناك عدة انتهاكات لأحكام القانون 

الدولي وجرائم في حق البشریة، ومن هاته الانتهاكات الأزمة الیوغسلافیة والرواندیة و 

ت التي تلتهما و اللتان كانتا تكریسا واضحا لمبدأ المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد المحاكما

حیث كانتا التطبیق الواضح لهذا المبدأ وتمهیدا  ،وهذا طبقا للنظام الأساسي لمحكمتین

لتكریسه على مستوى المحكمة الجنائیة الدولیة، وسیتم التطرق للموضوع في هذا المبحث 

  :يعبر مطلبین كالات

  

المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد طبقا للنظام الأساسي لمحكمة : المطلب الأول -

  .لروانداالجنائیة الدولیة  السابقة والمحكمة یوغسلافیا

الجنائیة  المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد طبقا لنظام المحكمة: المطلب الثاني -

  .الدولیة

  

 یوغسلافیاالمسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد طبقا للنظام الأساسي لمحكمة  :الأولالمطلب  

   :لروانداالجنائیة الدولیة  والمحكمةالسابقة 

إن هاتان المحكمتان مؤقتتان، حیث تختصان بمعاقبة جرائم معینة وقعت في زمان  -     

كونهما  )1(.هاته الجرائمومكان معینین، وتنتهي وظیفتهما بعد الانتهاء من محاكمة مرتكبي 

 .تعنیان بجرائم ضد الإنسانیة مرتكبة بهاتة الدول كالمذابح والانتهاكات في حق الأفراد

  

  

                                                           
  .268ص  السابق،المرجع  القهوجي،علي عبد القادر .د -  )1(
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 یوغسلافیاالمسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد طبقا للنظام الأساسي لمحكمة : الفرع الأول -

   :السابقة

  : نشأة المحكمة -

المروعة التي  والمذابحلأحكام القانون الدولي الإنساني الجسیمة  الانتهاكاتإن  -     

اقترنت بالصراعات المسلحة بین جمهوریات یوغسلافیا السابقة أدت إلى إنشاء محكمة 

لمحاكمة  1993فیفري  22بتاریخ  808جنائیة دولیة وذلك بموجب قرار مجلس الأمن رقم 

 22أصدر مجلس الأمن في حیث  )1(. المتهمین بارتكاب انتهاكات خطیرة لحقوق الإنسان

جنائیة دولیة لمحاكمة الأشخاص  منا إنشاء محكمةمتض 808القرار رقم  1993فبرایر 

المسؤولین عن الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني التي ارتكبت في أراضي 

ر أن یعد السكرتیر العام تقری 808، وتطلب القرار  1991یوغوسلافیا السابقة منذ عام 

یوما ، وتنفیذا لذلك القرار أصدر السكرتیر العام  60حول إنشاء المحكمة الخاصة خلال 

تقریرا تضمن مشروع النظام الأساسي للمحكمة وتعلیقات على مواد النظام الأساسي ، 

بإنشاء المحكمة و أقر مشروع  827وعلى أثر ذلك أصدر مجلس الأمن القرار رقم 

 1993مایو  25ولقد اكتسبت المحكمة وجودها القانوني في  السكرتیر العام بدون تعدیل ،

المدعي العام  ، و تم انتخاب القضاة وشغل 1993سبتمبر  15بمقرها في لاهاي وفي 

المحكمة الجنائیة الدولیة ( سماوأطلق القضاة على مكتبه  1994أوت  15مكتبه في 

  .)2()لیوغوسلافیا السابقة

  : اختصاصات المحكمة -

على المادة الأولى من النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا السابقة التي  واستنادا -     

بارتكاب الجرائم  الذین اتهمواالمحكمة الدولیة الجنائیة تختص بمحاكمة " :على أننصت 

    )3( "1991ضد القانون الدولي الإنساني على إقلیم یوغسلافیا السابقة منذ سنة 

                                                           
  .371ص  سابق،مرجع  هشام،فریجة محمد .د -  )1(
  .54ص  السابق،المرجع  بسیوني،یف محمود شر .د -  )2(
  57ص  السابق،المرجع  بسیوني،محمود شریف  .د - )3(
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حدد النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة اختصاصها  وقد -

  : وهي الموضوعي في أربع جرائم

 أیة من الأفعال التالیة ضد تشمل 1949لعام  الجسیمة لاتفاقیات جنیف الانتهاكات -  1

  )1(.جنیفالأشخاص أو الممتلكات التي تتمتع بالحمایة بموجب أحكام اتفاقیة 

  )2(.الحرب وعادات مخالفة قوانین أو أعراف -  2

 وهي أي فعل من الأفعال التي یجري ارتكابها بقصد القیام كلیا أو الجماعیة، الإبادة -  3

  )3(.دینیةجزئیا بالقضاء على فئة وطنیة أو إثنیة أو عرقیة أو 

إذا ارتكبت أثناء نزاع مسلح سواء كان طابعه دولیا أو داخلیا  الإنسانیة،الجرائم ضد  -  4

  )4(.مدنیینأي سكان  واستهدفت

المحكمة تختص : "كما نصت المادة السادسة من النظام الأساسي للمحكمة على أن -     

بمحاكمة الأشخاص الطبیعیین فقط الذین یرتكبون الجرائم الدولیة المحددة في نظام 

كما كان الحال في  .الاعتباریةفلا تختص هذه المحكمة بمحاكمة الأشخاص   ، )5(المحكمة

  )6(.والمنظماتمحاكمات نورمبرج، مثل الدول والشركات والجمعیات 

إلى تلك المحكمة الأشخاص الطبیعیین أیا كانت درجة مساهمتهم في إحدى  ویحال -     

أو  ارتكابهامن شجع على وكذلك  وخططالجرائم السابقة التي یتهمون بارتكابها من أمر 

هؤلاء یسئلون بصفة شخصیة وعلى انفراد عن  التنفیذ فكلعلى التخطیط أو الإعداد أو شجع 

ولا یعفى أحدهم من المسؤولیة الجنائیة أیا كانت صفته الرسمیة كما لا  ، )7( هذه الجرائم

                                                           
  من النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا السابقة  2المادة  راجع - )1(
  من النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا السابقة 3المادة راجع  - )2(
  من النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا السابقة 4المادة راجع  - )3(
  من النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا السابقة 5المادة راجع  - )4(
  371ص  سابق،مرجع  هشام،فریجة محمد .د – )5(
  281ص  ،نفسه السابقالمرجع  القهوجي،علي عبد القادر .د – )6(
  281ص  ،نفسه السابقالمرجع  القهوجي،علي عبد القادر .د - )7(
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 )1(.المحكمةبالصفة الرسمیة سببا من أسباب تخفیف العقوبة حسب نظام  الاعتدادیعتبر 

وذلك بغض النظر عن المنصب الرسمي للمتهم، سواء كان رئیسا لدولة أو حكومة أو مسئولاً 

ولا یعفي ارتكاب مرؤوس ما للجریمة رئیسه من المسؤولیة الجنائیة إذا كان هذا . حكومیاً 

یتخذ التدابیر الضروریة والمعقولة  ولمعلم  وعلىمرؤوسه على  فعلیةسیطرة الرئیس لدیه 

  . )2(لمنع ارتكاب الجریمة أو معاقبة المرؤوس المرتكب للجریمة بعد ارتكابه لها

  :أهم المحاكمات -

أحد أهم تطبیقات  "سلوبودان میلوسوفیتش"د قرار إتهام الرئیس الیوغسلافي حیث یع -     

له بصفته  تهامالامبدأ مسؤولیة الفرد الجنائیة كونه شخص قام بجرائم دولیة، إذ تم توجیه 

و هذا بعد أن ,  )3( لقانون الدولي الإنسانيضد اجسیمة  تانتهاكا لارتكابهالفردیة وذلك 

ن إبادة و وجهت المحكمة له اتهاما صریحا و رسمي لارتكابه جرائم ضد الإنسانیة تنوعت بی

إذ صدر ضده أمر بالقبض و الذي یعد أول أمر , قتل و تعذیب أثناء النزاع في یوغسلافیا 

و تمت تحویله للمحاكمة في   2001أفریل سنة  1بالقبض على رئیس دولة و اعتقل في 

  )4(. 2006مارس  11لكنه توفى قبلها في  2001جوان  29

من أهم القضایا التي " سلوبودان میلوسوفیتش"تعد قضیة الرئیس الیوغسلافي  ولهذا -    

طرحت على المحكمة والأولى التي قامت بالإثارة الجدیة لمبدأ المسؤولیة الجنائیة الفردیة 

  . وكرستها كمبدأ صریح وتلتها المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا مثیرة كذلك هذا المبدأ

محكمة الجنائیة لطبقا للنظام الأساسي ل المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد: الفرع الثاني -

  :لروانداالدولیة 

  :    نشأة المحكمة -

                                                           
  282ص  ،نفسه السابقالمرجع  القهوجي،علي عبد القادر .د - )1(
 المتحدة،لأمم ل الرسمي موقعالمقال منشور على  السابقة،رئیس المحكمة الدولیة الجنائیة لیوغوسلافیا  بوكار، فأوست - )2(

https://legal.un.org/avl/pdf/ha/icty/icty_a.pdf  
  .479محمد عبد المنعم عبد الغني، المرجع السابق، ص .د - )3(
  30ص  سابق،مرجع  حنان،شیحا  الونیسة،شویة  - )4(
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دفعت الأحداث الدامیة التي دارت في رواندا إلى مبادرة مجلس الأمن بإصدار  لقد -     

و تعود الأزمة , بإنشاء محكمة جنائیة لرواندا  1994/11/8بتاریخ  955القرار رقم 

المسلح الذي نشب بین القوات الحكومیة ومیلشیات الجبهة الوطنیة الرواندیة إلى النزاع 

الرواندیة على اثر عدم السماح لمشاركة كل القبائل في نظام الحكم وبصفة خاصة قبیلة 

وتجدر الإشارة إلى أن الأمن في رواندا قد ,  التوتسي، حیث كان الحكم في ید قبیلة الهوتو

د تأثیره إلى الدول الإفریقیة المجاورة وقد تدخل المجتمع تأثر بسبب هذا النزاع المسلح، وامت

الدولي لوقف الأعمال القتالیة واقتسام السلطة بین قبیلتي الهوتو والتوتسو، وقد خلفت هذه 

الحرب آلاف اللاجئین والمشردین في رواندا وفي خارجها الذین اضطروا إلى الهروب من 

من ورائها المجتمع الدولي إلى تقدیم المساعدات القتال المسلح، وقد هبت الأمم المتحدة و 

الإنسانیة والنداءات من أجل وقف القتال، كما تدخل مجلس الأمن بعدة قرارات منها القرار 

  بتاریخ 872بشأن تأمین عملیات الأمم المتحدة، ثم القرار  1993/9/29بتاریخ  868رقم 

ة في رواندا كما تم تجدید البعثة الذي تم بموجبه إنشاء بعثة الأمم المتحد 1993/10/05

  )1( .1994/4/5بتاریخ  909بالقرار رقم 

      : اختصاصات المحكمة -

وقد نصت المحكمة الدولیة الجنائیة لرواندا على أن المحكمة تختص بمحاكمة  -     

الأشخاص المتهمین بارتكاب أفعال خطیرة على الإقلیم الروندي وكذلك الرواندیین الذین 

، إن اختصاص المحكمة یؤكد تكریسها  )2(ارتكبوا جرائم خطیرة على إقلیم الدول المجاورة 

من نظامها الأساسي والذي یعد  06وكذلك في المادة  یة الدولیة للفردالمسؤولیة الجنائلمبدأ 

الفرد فیه مسؤولا عما یرتكبه من جرائم ما یجعله محل متابعة أمام المحكمة، فلا یمكن 

  )3(.الاعتداد بصفته الرسمیة مهما كانت وحتى حصانته لا تعفیه من المتابعة

  

                                                           
   .471 محمد عبد المنعم عبد الغني، المرجع السابق، ص.د -  )1(
  .303ص  سابق،المرجع ال علي عبد القادر القهوجي،.د -  )2(
  .رواندامن النظام الأساسي لمحكمة  6راجع المادة  -  )3(
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  :أهم المحاكمات -

الذي كان یشغل منصب رئیس وزراء الحكومة " اكامب یندجون "و تعد قضیة  -     

المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد  طبقا للنظام المؤقتة لرواندا من القضایا التي تكرس مبدأ 

بتهمة الاشتراك  1998دیسمبر  4فقد تم مثوله أمام المحكمة في الأساسي للمحكمة 

نیة في حق التوتسي واعتداءات جنسیة والتحریض المباشر على ارتكاب جرائم ضـد الإنسـا

مـن تخفیـف  استفادتهأمام الغرفة الابتدائیة أنه مذنب طمعا في  اعترافهرغم . ونفسیة ضدهم

لجرائمه في ظروف خطیرة یبطـل  ارتكابهعكس ذلك كون أن  الأمریكانالعقوبـة ولكـن 

فهنا نرى أنه بالرغم من  ,)1(الظـروف المخففـة فـتم الحكـم علیـه بالسـجن المؤبد في مالي

منصبه فقد تمت محاكمته و الحكم علیه كشخص طبیعي دون النظر إلى صفته الرسمیة 

  .المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد مبدأ فهذا الحكم یعد تكریسا ل

نجد أنه لا یوجد أي فرق تقریبا بین , و علیه كما سلف ذكره حول المحكمتین -     

المحكمة الجنائیة الیوغسلافیة سابقا و المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا في النظام الخاص 

عبر  المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد بهما فكلاهما مؤقتتان و  تكرسان تطبیق مبدأ

ر بالأفراد مرتكبي الانتهاكات في حق الإنسانیة دون النظر أو الاعتداد اختصاصهم المباش

فهاته الجهود و المساعي من المحكمتین رغم أنهما مؤقتتان إلا أنه كانت , بصفتهم الرسمیة 

لهما إضافة واضحة في القانون الدولي الإنساني و الجنائي قبیل ظهور المحكمة الجنائیة 

  .الدولیة الدائمة 

  :الجنائیة الدولیة المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد طبقا لنظام المحكمة: الثاني المطلب

إن الانتهاكات التي حصلت في یوغسلافیا من مجازر و مذابح و إبادات في حق  -      

الأفراد و كذلك ما حصل في الأزمة الرواندیة جراء الحرب الأهلیة و العدید من التجاوزات 

أثارت من جدید فكرة إنشاء محكمة جنائیة دولیة تعنى بالجرائم الدولیة لم العادول في مختلف 

وذلك  1948منظمة  الأمم المتحدة عام تإنشاء محكمة جنائیة دولیة  قد راود فكرةن إ  ,

عندما طلبت الجمعیة العامة من لجنة القانون الدولي دراسة إمكانیة إنشاء محكمة جنائیة 

                                                           
  .307ص  السابق،المرجع  القهوجي،علي عبد القادر .د -  )1(
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نه  بالرغم من إنشاء المجتمع الدولي أنظمة دولیة وإقلیمیة ألى إدولیة ودائمة وذلك یرجع 

لحمایة حقوق الإنسان على امتداد نصف القرن الماضي، إلا أن ملایین البشر ظلوا یقعون  

وما یبعث على الخجل، أنه لم ,  ولجرائم ضد الإنسانیة وجرائم حربضحایا للإبادة الجماعیة 

ذا فإن هول ,المسؤولین عن هذه الجرائم نیة سوى حفنة منیقدَّم للعدالة إلى المحاكم الوط

معظم الجناة ارتكبوا جرائمهم وهم یعلمون أن احتمال تقدیمهم للعدالة لمحاسبتهم على أفعالهم 

شهدت العاصمة الإیطالیة روما عقد مؤتمر الأمم المتحدة  الذ. مستحیلاأمر یكاد یكون 

 15/6/1998ة جنائیة دولیة في الفترة من الدبلوماسي للمفوضین المعنى بإنشاء محكم

  )1(.17/7/1998وحتى 

أین  دائمـة دولیة إنشـاء محكمـة جنائیـةالمشـروع؛ ولات عدیـدة حـول ذلـك وبعـد مـدا-     

الـذي وقعـت  ،"نظـام رومـا الأساسـي للمحكمـة الجنائیـة الدولیـة" توصـل المـؤتمر إلـى اعتمـاد 

، إسـرائیل، الأمریكیـة، الصـینالولایـات المتحـدة (دول  سـبعدولـة واعترضـت علیـه  124علیـه 

.ةكمـا نجـد أنـه امتنعـت عـن التصـویت واحـد وعشـرین دولـ )لیبیـا قطـر، العـراق،الهنـد،  (2) 

:الجنائیة الدولیةالاختصاص الشخصي للمحكمة : الفرع الأول  -  

الجنائیة الدولیة حول ما إذا كانت الشخصي للمحكمة  الاختصاصفنرى أن إشكالیة  -     

من النظام الأساسي ) 25(الدول موضوع المحكمة أم الأشخاص قد أجابت عنها المادة 

.للمحكمة  

الدولیة تختص  جنائیـةالمحكمـة فإن ال 25في المادة  النظام الأساسي للمحكمةحسب  -     

ودون الاعتداد بالصفة الرسمیة للأفراد مرتكبي الجرائم بالأشخاص الطبیعیین دون غیرهم 

والمحالین على المحكمة، أي أن اختصاص المحكمة لا یسأل عن الجرائم المرتكبة من قبل 

                                                           

 العلیا،قاضي بالمحكمة الإداریة  الدولیة،بحث حول نشأة المحكمة الجنائیة  محمد،عمرو عبد الرحیم .المستشار -  )1(

  .1الدولة، ص الدائرة السابعة لمجلس 

التي تختص  والجرائمدراسة النظام الأساسي للمحكمة "المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة  عطیة،أبو الخیر احمد .د -)2(

  15ص  ,1999 القاهرة، العربیة،دار النهضة  ,2الطبعة  فیها،المحكمة بالنظر 
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الأشخاص المعنویة أو الاعتباریة فلا تقع أي مسؤولیة جنائیة على عاتق الدول أو 

ت أو الهیئات ذات الشخصیة الاعتباریة، فالمسؤولیة الجنائیة هنا لا تقع إلا على المنظما

عاتق الأفراد وبصفتهم الفردیة مهما كانت درجة مساهمتهم في الجریمة سواء فاعل، شریك 

  )1(. أو محرض

النظام الأساسي للمحكمة بالأحداث حیث افردت له  وعنایة اهتمامكما نرى أیضا -      

في حسب ما جاء  وهذاخاصا به فلا یقاضى أمام المحكمة من هم دون سن الرشد  نقضاءا

ألا یكون للمحكمة اختصاص على أي شخص على الذي نص للمحكمة النظام الأساسي 

  )2(.إلیهعاماً وقت ارتكاب الجریمة المنسوبة  18یقل عمره عن 

  : داد بالصفة الرسمیةتعدم الإع -

إذ تختص المحكمة بجمیع الأشخاص مرتكبي الجرائم دون أي تمییز بینهم حسب صفتهم  -

فهاته , الرسمیة سواء رؤساء للدول أو للحكومة أو موظفین حكومیین أو أعضاء برلمان 

وكذلك , الصفة لا تعفیهم من المسؤولیة الجنائیة ولا تكون سببا في تخفیف العقوبة 

الرسمیة للشخص لا یكون لها أي دور أو دخل في ممارسة الحصانات المرتبطة بالصفة 

فلا إعتداد بالصفة الرسمیة للشخص ولا أثر  )3(, المحكمة لاختصاصها فهي تسقط وجوبا 

للإعفاء من تلك  سببهلتلك الصفة على قیام المسؤولیة الجنائیة فلا تكون بأي حال 

عد الإجرائیة الخاصة التي قد ترتبط المسؤولیة أو تخفیفها، كما لا تحول الحصانات أو القوا

 )4(.بالصفة الرسمیة للشخص دون تقدیمه للمحاكمة ومحاكمته 

   :والرؤساء على مرؤوسیهم المسؤولیة الجنائیة للقادة العسكریین -

ویكون القائد العسكري أو الشخص القائم فعلا بأعمال القائد العسكري مسؤولا مسؤولیة جنائیة 

عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب قوات تخضع إلى إمرته 

                                                           

  327ص  السابق،المرجع  القهوجي،علي عبد القادر .د – )1(

.النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةمن  26المادة راجع  -   (2)  
    .الجنائیة الدولیةالنظام الأساسي للمحكمة من  27المادة راجع  -  )3(
  328علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص .د -  )4(



  المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد بعد الحرب العالمیة الثانیة                                               الفصل الثاني

- 61 - 
 

 المسؤول سیطرتهنتیجة لعدم ممارسة القائد العسكري أو الشخص  لسلطته،أو  وسیطرته،

  : وهذا یكون حسب الحالة والنتیجة وبشرطین هما, )1( سلیمةمارسة على هذه القوات م

  رائم دى هذه الجحـب إكـك أن ترتشى و لع كري أن قواته ترتكب أوسـد العئأن یعلم القا -1

ة مـدابیر والوسائل اللاز تال عیجمالمسؤول خص شكري أو السد العئـذ القاخم یتلإذ  -  2

ة على لأسع هـذه الجـرائم أو لعـرض الممارتكاب أو قع نه لمتـلطسحدود ي فة لوالمعقو 

   )2( .اةوالمقاضللتحقیق صة السلطات المخت

  : تنفیذ الأحكام الجزائیة للمحكمة الصادرة في حق الأفراد: الفرع الثاني

ینفذ حكم السجن الصادر من المحكمة الجنائیة الدولیة في حق الأفراد المسؤولین  -     

ارتكبوها، في دولة تحددها المحكمة من قائمة الدول التي تكون قد قبلت جنائیا عن أفعال 

على  الانسحابمن قائمة دولة التنفیذ ولا یؤثر هذا  الانسحابویجوز لأیة دولة طلب  بذلك

، وتتحمل هذه الدولة )3( تنفیذ الأحكام التي تكون قد وافقت علیها هذه الدولة من قبل

العقوبة على إقلیمها، بینما تتحمل المحكمة كافة التكالیف الأخرى التكالیف العادیة لتنفیذ هذه 

  .)4(بما في ذلك تكالیف نقل المحكوم علیه من المحكمة إلى دولة التنفیذ 

أن تتقید كما یجب على كل دولة عند قبولها تنفیذ أحكام المحكمة الجنائیة الدولیة         

تلتزم المحكمة حیث بتنفیذ الأحكام  المتعلقةبالشروط المنصوص عنها في نظام المحكمة و 

 :عند وضعها لقائمة دول التنفیذ بما یلي

  .الأطرافمبدأ التوزیع العادل بین الدول  -1

تطبیق المعاییر الساریة على معاملة السجناء والمقررة بمعاهدات دولیة مقبولة على  - 2 

  .واسعنطاق 

                                                           
    .النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةمن  28المادة راجع  -  )1(
  43ص  سابق،مرجع  عطیة،أبو الخیر احمد .د -  )2(
    .النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةمن  103المادة راجع  -  )3(
    .النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةمن  100المادة راجع  -  )4(
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  .آراء الشخص المحكوم علیه - 3 

  .خص المحكوم علیهجنسیة الش - 4 

أیة عوامل أخرى تتعلق بظروف الجریمة أو الشخص المحكوم علیه أو التنفیذ الفعلي  - 5 

  )1( .التنفیذللحكم، حیثما یكون مناسبة لدي تعیین دولة 

ویكون تنفیذ حكم السجن خاضعا لإشراف المحكمة ومتفقا مع المعاییر التي تنظم  -     

معاملة السجناء والمقررة بمعاهدات دولیة مقبولة على نطاق واسع، إذ یحكم أوضاع السجین 

قانون دولة التنفیذ بشرط أن تتفق هذه الأوضاع مع المعاییر المنظمة لمعاملة السجناء و 

لدولیة المقبولة على نطاق واسع ، ولا یجب أن تختلف بأي حال من المقررة بالمعاهدات ا

الأحوال، ظروف هذا المسجون عن أوضاع باقي السجناء المدانین بجرائم مماثلة في دولة 

بالمحكمة بشأن أي مشكلة  الاتصالویجب على دولة التنفیذ أن تكفل للمسجون حق , التنفیذ 

  )2(. تخص أوضاع السجن و في إطار من السریة

   

  

  

 

 

 

 

   
                                                           

)1(
    .النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةمن  103المادة راجع  -  

  .الدولیةمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة  106راجع المادة  -  )2(
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 : الخاتمة

من خلال دراسة موضوع المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد، والإجابة على إشكالیة الدراسة 

الیها، وابداء بعض التوصیات التي تبین لنا أن نبرز من خلالها أهم النتائج التي تم التوصل 

  .تتعلق بالمسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد

   :النتائج-1

أن محاكمات مجرمي الحرب العالمیة الثانیة هي أول تجسید عملي لفكرة المسؤولیة - 

الجنائیة للفرد على الصعید الدولي وذلك بعد إقرار لمبدأ مساءلة الأشخاص الطبیعیین 

.                                      المسؤولین عن ارتكاب جرائم دولیة بغض النظر عن صفاتهم ومراكزهم

منظمة الأمم المتحدة مطالبة بإرساء العدل وتكریس حقوق الانسان وذلك من خلال - 

المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة التي یجب ان توفر لها الإمكانیات القانونیة لجعلها مستقلة 

             .                                                         وفعالة وبعیدة عن التأثیرات السیاسیة

إن دور الدول العربیة ضعیف في نظام القضاء الدولي الجنائي وذلك بسبب عدم إثبات - 

  . مكانتها خلال وضع نظام روما الأساسي

القضاء الدولي الجنائي المعاصر یعترف ویؤكد مسؤولیة الفرد الجنائیة عند ارتكابه الجرائم -

  .الدولیة

القضاء الدولي الجنائي أساسه عدم الاعتداد بالصفة الرسمیة للأشخاص مرتكبي الجرائم  -

  . الدولیة، بل یحرص على متابعتهم كأشخاص طبیعیین

  :التوصیات-2

نتمنى الدول الأطراف والغیر الأطراف في نظام المحكمة التعاون من حیث السماح لمدعي -

ضیها، مع الأخذ باعتبار مصالح المجني علیهم عام المحكمة بماشرة التحقیقات فوق أرا

  .                                                                        والشهود وظروفهم الشخصیة
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دعوة الدول العربیة إلى إحداث إصلاحات شاملة لأنظمتها وأجهزتها التي تعنى بحقوق -

الدولیة بهدف تحقیق العدالة ورفع الدعاوي ضد الإنسان والانضمام إلى المحكمة الجنائیة 

.                     مرتكبي جرائم الحرب والجرائم التي تمس بحقوق الإنسان العربي مثل الشعب الفلسطیني

حث الدول على نبذ الحصانات، لعدم جواز امتدادها بأي شكل إلى الجرائم الدولیة التي  -

م الدولي، سواء أكانت داخلیة أم دولیة، كما یجب ألا تكون تعد انتهاكا للقانون والنظام العا

سببا مخففا من العقاب ویحاكم أي مسؤول مهما كان منصبه أو شكله یجب سواء رئیس 

  .لدولة أو وزیرا یجب أن ینال الجزاء المناسب حسب جسامة الجریمة المرتكبة من جانبه

الدولي الجنائي لاستعمال كل ما لدیهم من ندعو جمیع الفقهاء والباحثین في مجال القانون -

طاقة وحكمة ومهارة في البحث والتقییم للعمل بجدیة على تطویر أحكام القانون الدولي 

الجنائي المتعلقة بموضوع المسؤولیة الجنائیة الدولیة وعلى الأخص تحسین وإصلاح وتطویر 

 .أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة
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  قائمة المراجع والمصادر-1   

  :الكتب العامة

  . 1997إبراهیم العناني، النظام الدولي الأمني، دار النهضة العربیة، القاهرة، - 

والحرب، دار الجیل والنشر دمشق، الطبعة  إحسان هندي مبادئ القانون الدولیة في السلم -

  .1984الأولى، 

المهتدي باالله أحمد، النظریة العامة للقضاء الدولي الجنائي، دار النهضة، القاهرة، الطبعة - 

  الأولى، 

الأولى، دار  ةالطبع ، العدالة الجنائیة الدولیة ودورها في حمایة الانسان،يبایة سكاكین- 

  .2003الهومة، 

عامر تونسي، قانون المجتمع الدولي الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات بن - 

  .2000الجامعیة،

، دار الجامعة حسام علي عبد الخالق الشیخة المسؤولیة والعقاب على جرائم الحرب- 

  .2004الجدیدة للنشر، الإسكندریة،

  .2005خالد طعمة صعفك الشعري، الطبعة الثانیة، الكویت،- 

شمري، مفهوم القانون الجنائي الدولي ومصادره، الطبعة الثانیة، خالد طلعت ال- 

  .2005الكویت،

أبو الخیر أحمد عطیة المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة دراسة النظام الأساسي . د- 

للمحكمة والجرائم التي تختص المحكمة بالنظر فیها، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة، 

  .1999القاهرة

السعدي، مقدمة ودراسة القانون الدولي الجنائي، الطبعة الأولى، المعارف،  دحمی. د- 

  .1981بغداد

عبد الفتاح سراج، مبدأ التكامل القضاء الجنائي الدولي، دار النهضة العربیة، . د-11

  .1960القاهرة،
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یخ محمود شریف بسیوني، المحكمة الجنائیة الدولیة ونظامها الأساسي مع دراسة لتار . د- 

       لجان التحقیق الدولیة والمحاكم الجنائیة الدولیة، دار النهضة العربیة القاهرة، الطبعة 

  .1960محمود نجیب حسني، دروس القانون الجنائي، النهضة العربیة، القاهرة،-

زهیر الزبیدي، الاختصاص الجنائي للدولة في القانون الدولي، الطبعة الأولى، جامعة - 

  .1980بغداد،

سلمى جهاد، جریمة إبادة الجنس البشري بین النص والتطبیق، دار الهدي، - 

  .2009الجزائر

  .2002سهیل حسین التلاوي، القانون الدولي العام، المكتب المصري لتوزیع المطبوعات، - 

صلاح الدین أحمد حمدي، دراسات في القانون الدولي العام، دار الهدي عین - 

   2002ملیلة،

لطائي، القانون القانون الدولي العام التعریف المصادر الأشخاص، دار عادل أحمد ا- 

  .2010الثقافة للنشر والتوزیع،

  .2011عبد الغني محمد، الجرائم الدولیة، دار الجامعة الجدیدة، الطبعة الأولى،- 

عبد القادر القهوجي، القانون الجنائي الدولي، منشورات الحلبي، الطبعة الأولى، - 

  .2001بیروت

علي عبد القادر القهوجي، قانون العقوبات، القسم العام نظریة الجریمة والمسؤولیة -  

  .2000الجنائیة، القاهرة، 

علي یوسف الشكري، القضاء الدولي القناني في عالم متغیر، اشتراك للنشر والتوزیع، - 

  .2005الطبعة الأولى، القاهرة،

ساني في ضوء المحكمة الجنائیة الدولیة، دار عمر محمود المخزومي، القانون الدولي الإن- 

  . 2008الثقافة، طبعة الأولى، الأردن

  .2019فریجة هشام، أحكام الجریمة الدولیة وأنواعها، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت - 

  .2011فریجة هشام، القضاء الجنائي الدولي الجنائي، الطبعة الأولى، دار الهومة،- 

  .2008، الأردن،النده معمر بشوي، المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة واختصاصاته- 
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محمود صالح العادلي، الجریمة الدولیة دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، -  

  .بدون سنة النشر

ة محمد عبد المنعم عبد الغني، القانون الدولي الجنائي دراسة النظریة العامة للجریم- 

  .2008الدولیة، دار الجامعة الجدیدة، مصر

  محمد محي الدین، عوض دراسات في القانون الدولي القناني، دار الفكر العربي، القاهرة- 

نجاة إبراهیم، المسؤولیة الدولیة عن انتهاك قواعد القانون الدولي الأساسي، منشأة - 

  .2009المعارف، الإسكندریة، 

رد في النظام القانوني للمسؤولیة الدولة، دار النهضة العربیة، وائل أحمد علام، مركز الف- 

  .2002القاهرة، 

  صصةخمتالكتب ال :ثانیا

  .2009أحمد موسى بشارة، المسؤولیة الجنائیة للفرد دار الهومة، الجزائر،. د-

عوض رمزي، المسؤولیة الجنائیة الفردیة من المجتمع الحر الطبعة الأولى النهضة -

  .2001العربیة،

  .2017بشرى سلمان حسنا أسس المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد . د-
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 :ملخص

لقد مرت المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد في القانون الدولي الجنائي على العدید من        

, المحطات و المراحل حتى انبثقت و ترسخت كمبدأ من مبادئ القانون الدولي المعاصر 

انطلاقا من معاهدة فرساي بتجریم الأفعال المرتكبة في الحرب العالمیة الأولى و المطالبة 

تمهیدا لمبدأ المسؤولیة الجنائیة ) غیوم الثاني(الحرب و أبرزهم الامبراطور  بمحاكمة مجرمي

یلیها مبدأ عدم الإعتداد بالحصانة القضائیة للأفراد بمحكمة نورمبرغ و التي أیدتها , للفرد 

محكمة طوكیو في جل المبادئ ما عدى المركز الرسمي للفرد مرتكب الجریمة و الذي یمكن 

و تعتبر محاكمتي یوغسلافیا و رواندا تأكیدا صریح لمبدأ , ا للعقاب اعتباره ظرفا مخفف

المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد في القانون الدولي إلى حال أن استقر هذا المبدأ و صار من 

التي  أهم مبادئ القانون الجنائي الدولي و معتمدا في نظام المحكمة الدولیة الجنائیة الدائمة

 . مباشر مبدأ المسؤولیة الفردیة دون الاعتداد بالصفة الرسمیة أكدت بشكل صریح و

- Abstract: 

     - The international criminal responsibility of the individual in international 

criminal law has passed on many stations and stages until it emerged and took 

root as a principle of contemporary international law, based on the Treaty of 

Versailles criminalizing the acts committed in World War I and demanding the 

prosecution of war criminals, most notably emperor (Guillaume II) in 

preparation for the principle of criminal responsibility of the individual, 

followed by the principle of non-recrimination of the judicial immunity of 

individuals at the Nuremberg court, which was upheld by the Tokyo court in all 

principles except the official status of the individual perpetrator the crime, which 

can be considered a mitigating circumstance, The trials of Yugoslavia and 

Rwanda are an explicit confirmation of the principle of international criminal 

responsibility of the individual in international law until this principle is 

established and has become one of the most important principles of international 

criminal law and adopted in the system of the permanent criminal court Which 

explicitly and directly affirmed the principle of individual responsibility without 

re-acknowledging the official status. 
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